
  للمساعدات الإنسانية فيالتنظيم القانوني

 الإنجازات والفجوات: حةالنزاعات المسل

 ∗يل ستوفلزأبرروث  : بقلم

 

. تبعث على الخلطترسم الصور المتناقضة للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة لوحة 

ي تعمل في مختلف ويوجد في الآونة الحالية العديد من المنظمات الإنسانية العامة والخاصة الت

حياة المنظمات في المساعدة على إنقاذ ويتمثل النشاط الذي تضطلع به هذه . أنحاء العالم

 هؤلاء المحرومين  نزاع مسلح وتخفيف المعاناة عن كاهل الذين لا يشاركون في أيالأشخاص

تنفيذ عن ولة ؤوتتخذ المنظمات المس. من الضروريات الأساسية للحياة نتيجة للأعمال العدائية

ولة في ظل حقوق الإنسان وتلك المنظمات المسؤ والقانون الدولي ل الدولي الإنسانيالقانون

 خطوات جادة ،ظروف محددة عن التعامل مع المخاطر التي تتهدد السلام والأمن الدوليين

 .  أطراف أي نزاع الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانيةتعوقأيضا حينما 

يدي صل في النهاية إلى أ نسبيا من مساعدات الإغاثة ياً كبيراًأن جزء رغم ذلك ومن الواضح

تقديم الخاصة بض وعرتلك الرفض في بعض الأحيان المقاتلين وأن أطراف النزاع ت

ن المقاتلين يستخدمون هذه إسبب واضح بل المساعدات لضحايا الأعمال العدائية دون 

وفي بعض الحالات، يسعى المجتمع . لحربسلاح ل كالمساعدات الإنسانية في بعض الأحيان

تقديم تعويضات عن الافتقار إلى الحماية من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الدولي إلى 

زيادة من خلال إرسال مساعدات الإغاثة إلى الضحايا مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى 

 . معاناتهم

ى الحاجة إلى دراسة القانون الذي ينظم المساعدات عل لوضعوتؤكد القضايا التي يثيرها هذا ا

ينبغي الإنسانية في النزاعات المسلحة والتقدم الذي تم تحقيقه حتى يومنا هذا والفجوات التي 

 . سدها في ذلك التنظيم

باعتبارها أحد حقوق المساعدات الإنسانية ) 1: (ويتناول هذا المقال ثلاثة مجالات رئيسية

) 2(و .الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانالدولي  القانون كفلهالتي يا ين المدنيسكانال

تنظيم ) 3( و.آليات التنفيذ والتطبيق لضمان الانصياع للالتزامات الناجمة عن هذا الحق

                                                 
، فالينسيا، أسبانيا وباحثة بمرآز الصليب .عية مرآز الدراسات الجام-تعمل المؤلفة أستاذة للقانون الدولي العام بجامعة آاردينال هاريرا ∗

وتعد الأفكار المقدمة في هذا البحث مسѧتوحاة مѧن آتѧاب المؤلفѧة روث أبريѧل سѧتوفلز                   . الأحمر الأسباني لدراسة القانون الدولي الإنساني     
 . 2003جائزة بول رويتر لعام ، وهو الكتاب الذي حصل على 2001المساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، فالينسيا، : بعنوان

-1- 



عرض وتوفير المساعدات سواء بموافقة أو دون موافقة : عمليات تنفيذ المساعدات الإنسانية

لتي تحظى بها المساعدات الإنسانية بالحماية بموجب القانون أطراف النزاع والظروف ا

 . الدولي

 

 الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الدولي يعتمد هذا الفصل على التحليل المشترك للقانون 

 . والذي يعد ضروريا للعديد من الأسبابالإنسان 

عدم من مبدأ  في الحصول على المساعدات الإنسانية ين المدنيسكانأن ينشأ حق اليمكن  :أولا

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الدولي  من القانون الذي يعد أساس كل 1انتهاك الحق

القانون الدولي  المنصوص عليها بالمساعدات الإنسانيةهناك فجوات في تنظيم  :ثانيا. الإنسان

نسان لإد تلك الفجوات سوى من خلال القانون الدولي لحقوق ا ولا يمكن س،عاقدي التالإنساني

واجب الدولة  على القانون الدولي الإنسانيلا يمكن الاستدلال حرفيا من : وعلى سبيل المثال(

المؤن الملائمة في حالات الطوارئ وفي النزاعات المسلحة  على سكانهاضمان حصول في 

ووفقا  :ثالثا). قوافلالمات الإنسانية وواجب حماية واجب التعاون مع المنظعلى وغير الدولية 

 2على الحق في الحياةالقيود  القانون الدولي الإنساني حددي محكمة العدل الدولية، ملاحظاتل

سوف يؤدي  :رابعا. وخاصة الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية في حالات النزاع

 قواعددعم إقرار الأغلبية العظمى من ال وإلى تعزيزتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان 

3في من القانون العراالمتعلقة بالمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة باعتبارها جزء. 

طراف النزاعات لأ قانون ملزم القانون الدولي الإنسانيأن القائلة بحقيقة التنطوي  :خامسا

أيضا بالانصياع للقانون ام تلك الأطراف التزمباشرة على غير  الدول بصورة من غيرالداخلية 

سوف  :سادسا. الدولي لحقوق الإنسان، على الأقل فيما يتعلق بالحقوق غير القابلة للبطلان

كلا القانونين قرها القوانين باستخدام الآليات التي يهاتين المجموعتين من تسمح العلاقة بين 

الدول ضمان وفاء  الإنسانية ولضمان احترام حق الضحايا في الحصول على المساعدات

                                                 
يحدد بيكتيه أن هناك ثلاثѧة  . 78، ص 1983تطور القانون الدولي الإنساني ومبادئه، بيدون، باريس،        "انظر  آتاب جان بيكتيه بعنوان        1

 بالمبدأ الأول وفقا لѧـ  ويقصد. عدم القابلية للانتهاك وعدم التمييز والأمن: مبادئ مشترآة بين القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي 
 ".من حق الفرد أن يحظى بالاحترام لحياته وسلامته البدنية والأخلاقية وسماته التي تعد جزءا لا يتجزأ من شخصيته"بيكتيه أنه 

م ويسѧري أيضѧا الحѧق فѧي عѧد         (....) ترى المحكمة أن حماية العهѧد الѧدولي للحقѧوق المدنيѧة والسياسѧية لا تنتهѧي فѧي أوقѧات الحѧروب                        " 2
ورغѧم ذلѧك، يتقѧرر المقصѧود بالحرمѧان التعسѧفي مѧن الحيѧاة مѧن خѧلال               . حرمان الفرد بصورة تعسفية من حياته خѧلال الأعمѧال العدائيѧة           

رأي مدى شرعية استخدام أو التهديد باسѧتخدام الأسѧلحة النوويѧة،    محكمة العدل الدولية، ." القانون الخاص المعمول به في النزاع المسلح 
 . 25، الفقرة رقم 1996، تقارير  محكمة العدل الدولية لعام 1996ز  تمو8استشاري، 

الدولي للسلام " بانكافا"ندوات أوروبا والبحر المتوسط عن القانون الدولي، مرآز "انظر   آتاب مانويل بيريز غونزاليس بعنوان  3
 . 361، ص 1997والتنمية، فالينسيا، 
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الجوهرية الالتزامات يمكن الاستدلال على إقرار وأخيرا، . بالواجبات المتعلقة بهذا الحق

 من قواعد الآمرةالمشتقة من إزاء الجميع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية بوصفها التزامات 

 . هذين المجالين من القانونخلال تحليل 

 

 الحق في الحياةالمساعدات الإنسانية و

احترام الحق في الحياة لجميع  ةلاكفم واحتراالدول  من واجبليس هناك أدنى شك في أنه 

وجوب امتناع  ذلك عنييلاو . 4داخل الأراضي التابعة لها والخاضعة لنطاق سلطتهاالأفراد 

وجوب  – همة وتلك هي النقطة الم–ن انتهاك هذا الحق بصورة مباشرة فحسب، بل الدول ع

 . هذا الحقعدم انتهاك جميع الخطوات اللازمة لضمان تخاذ تلك الدول أيضاا

واجب منع الكوارث البشرية  على أنها" اتخاذ جميع الخطوات اللازمة"يمكن تفسير عبارة 

لى الإطلاق في أن هذه العبارة تنص على واجب الدول في والاستعداد لها، إلا أنه لا شك ع

 . أو التخفيف من حدتها طارئةحالاتي من شأنه إزالة أي اتخاذ الإجراء الإيجابي الذ

أي تقصير أو يضع واجب كفالة الحق في الحياة الدولة في موضع الكفيل حتى أنه في حالة 

 .عن الخسائر الناجمة في الأرواح المباشرة ةوليؤإهمال متعمد، يمكن أن تتحمل الدولة المس

توفير السلع  الدولة كفالةابي على وجوب باتخاذ إجراء إيجالمتعلق  هذا الواجب عنيي

حتى تتمكن من البقاء على قيد للمجتمعات المنكوبة والخدمات الضرورية بالصورة الملائمة 

أن تسمح ينبغي ، وفي حالة عدم قدرة الدول على القيام بذلك أو في حالة إخفاق جهودها، الحياة

ن في  هذا الالتزام المتمثلاجانباتبط وير . مساعدات الإغاثة اللازمةلأي طرف ثالث بتوفير 

ارتباطا وثيقا حيث  هاواجب توفير المساعدات الإنسانية وواجب السماح للآخرين بتوفير

 . يستلزم الأخير وجود الأول

ويقصد بالعلاقة بين المساعدات الإنسانية . يؤدي كل ذلك إلى نتائج مباشرة ذات طبيعة عملية

جميع ضحايا لمنوطة بأطراف أي نزاع في هذا الصدد تمنح  أن الواجبات اوالحق في الحياة

 . تلقي المساعدات الإنسانية التي يقدمها أي طرف ثالثالحق في النزاعات 

                                                 
تفاقيات، ينبثق هذا الالتزام من الالتزامات الإيجابيѧة والسѧلبية المفروضѧة علѧى الѧدول فѧي                  علاوة على الإشارات الصريحة في إطار الا       4

وتشѧير تعليقѧات لجنѧة حقѧوق     .  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية صراحة إلى تلك الالتزامات2وتشير المادة  . الاتفاقيات الدولية 
لجنѧة  ( من العهد بوضوح إلى أن ذلك الالتزام قائم فيما يتعلق بالحق في الحياة 6ادة الإنسان حول الحق في الحياة والمنصوص عليها بالم       

: وورد هذا الالتزام أيضا في الوثائق التالية على سѧبيل المثѧال لا الحصѧر   ). 1982 تموز عام 30 في  6حقوق الإنسان، التعليق العام رقم      
، الاتفاقيѧة الأوروبيѧة لحمايѧة    )6المѧادة   (1989قية الخاصة بحقوق الطفل لعام    ، الاتفا 1948ديباجة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام       

، الاتفاقية )1المادة  (1981، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام )14المادة  (1953حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 
، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيѧة        )2 و 1ان  المادت" (ميثاق سان خوسيه   "1969الأمريكية لحقوق الإنسان لعام     

 ).2المادة (
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الذي يعد أساس ومنشأ الحق في الحصول ورغم أنه لا يمكن الانتقاص من الحق في الحياة 

. في أوقات النزاعات المسلحةه يمكن تقييدعلى المساعدات الإنسانية، إلا أنه ليس حقا مطلقا و

وفقا لما هو مذكور أعلاه، فإن قانون النزاع المسلح هو الذي يقر جوهر هذا الحق والقيود و

 .التي تكبله

  الحق في الحياةبع منورغم حقيقة أن الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية الذي ين

 تؤثر :أولا . ع هذا الحق بهذه الصورةالتعامل م، فهناك عاملان يؤثران على اً فردياً حقعدي

الأزمة التي تحرم الفرد من الضروريات الأساسية للحياة على مجموعة من الأفراد الذين 

على نطاق واسع عادة ما يتم انتهاك هذا الحق  :ثانيا . يحصلوا على المساعدةينبغي أن 

 وليس –تمع ككل يتم بصفة عامة حرمان مجموعة من الأفراد أو المج: وبصورة جماعية

 5. من الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية-فرد محدد حرمان 

 

 القانون الدولي الإنسانيالمساعدات الإنسانية و

اثنين  ضمن القانون الدولي الإنسانييندرج الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية في 

السكان واجب التمييز بين :  بالكامله المجموعة من القوانينتستند إليها هذمن المبادئ التي 

احترام وحماية الأفراد غير المشاركين أو الذين توقفوا عن  والمقاتلين وواجب ضمان المدنيين

 واسعومن الواضح أن المفهوم ال. المشاركة في الأعمال العدائية ومعاملتهم معاملة إنسانية

 ومن ثم، إلى الأشخاص ذوي الحاجة يتضمن تقديم المساعدات 6للحماية الذي يقره هذا المبدأ

 . راره في الاتفاقيات والبروتوكولينتم إق

أوقات اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في تنص فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، 

 الدول بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين قيامضرورة على  -صراحة  -الحروب 

سكان  بالإضافة إلى من الأحرار أو المعتقلينالمواطنين سواء غير (سيطرتها الخاضعين ل

تلتزم تلك الدول ، وفي حالة عدم القدرة على القيام بذلك، 7من الطرف الخصم) الأقاليم المحتلة

 هذه الوثيقة ص، لا تن ومع ذلك8.بتقديم المساعدات اللازمةبقبول عرض أي طرف ثالث 

ات الإنسانية والسماح للآخرين بالقيام بذلك تجاه صراحة على واجب الدول تقديم المساعد

                                                 
يمكن أن يعد حرمان المدنيين المنتمين إلى مجموعة محددة من ضروريات الحياة نوعا من الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية  5
 ).الإبادة(
 ). 1965فيينا (ين للصليب الأحمر  للمؤتمر الدولي العشر28انظر   القرار رقم  6
 . 81 و55المادتان  7
 . 23 وخاصة المادة رقم 39 و38المادتان  8
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 ولا تنص الوثيقة أيضا على حق مواطني الدول المحايدة في الحصول 9.مواطني تلك الدول

 رغم إدراج ذلك الحق في وقت لاحق بالبروتوكول الإضافي الأول على المساعدات الإنسانية

 10.للاتفاقية

اجبات الدول وحقوق الضحايا فيما يتعلق لا تنص اتفاقية جنيف الرابعة سوى على و

في حالة ، لكنو. حالات الاحتلالأو في الدولية بالمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة 

 3استنتاج هذه الواجبات والحقوق بصورة واضحة من المادة يمكن النزاعات الداخلية، 

 العنف ضد الحياة ةسحظر مماراتفاقيات جنيف الأربع، وخاصة من خلال المشتركة بين 

 11.والأفراد

لابد من ا ولابد أن يكون طوعوفي حالة الإهمال،  .الإهماليمكن انتهاك هذا الحظر بالفعل أو ب

التزام سلطات أي دولة وسلطات تمثل في يوجود التزام إيجابي مسبق، وفي هذه الحالة، 

السكان باحتياجات اء بضمان الوفالأطراف الأخرى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 .  بالصورة الملائمةالمدنيين

عمول به في النزاعات المسلحة غير  من البروتوكول الإضافي الثاني الم18تنص المادة 

الدولية على الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية وتفرض على أطراف النزاع 

 12.على قيد الحياة سكانقاء اللباللازمة المساعدات الإنسانية قبول الالتزام ب

 محكمة ا لاحظته وفقا لم– 3لنظر لحقيقة أن المادة المشتركة الأحوال وباحال من في أي 

 بها جميع تمتعالتي يمجموعة من حقوق الإنسان الرئيسية على وجود  تنص –العدل الدولية 

ي النزاعات الانتقاص من أهميتها ف والتي لا يمكن الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية

فإن فكرة التزامات تتعلق بالمساعدات ، 13وفي أوقات الحرب والسلمالدولية أو الداخلية 

سريان تلك الالتزامات على ضحايا التأكيد على إلى تؤدي  3المادة المشتركة الإنسانية ضمن 

 .جميع النزاعات

                                                 
للحمايѧة فيمѧا يتعلѧق بعمليѧات الإغاثѧة فقѧط بموجѧب        ) مواطنو الدولة المعنية ومواطنѧو الѧدول المحايѧدة   (تخضع هاتان الفئتان من السكان     9

 . ير إلى حرية مرور المساعدات المخصصة للمدنيين داخل أراضي أية دولة ثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة التي تش23المادة 
على التزامات تتعلѧق بѧدخول      ") عمليات الإغاثة لصالح المدنيين   "بعنوان  (يشتمل الفصل الثاني من الجزء الرابع من هذا البروتوآول           10

انظر   (لمدنيين بغض النظر عن جنسياتهم أو وضعهم من النزاع وتتضمن فئة المدنيين جميع ا . ومرور وتوزيع المساعدات على المدنيين    
 ).  من البروتوآول الإضافي الأول50المادة 

اللجنѧة الدوليѧة للصѧليب    اتفاقيѧة جنيѧف الرابعѧة بشѧأن حمايѧة المѧدنيين فѧي أوقѧات الحѧرب،              "تعليѧق علѧى       ،  )طبعѧة (انظر   جان بيكتيѧه        11
أو المسѧѧѧاعدات الإنسѧѧѧانية؟ بعѧѧѧض اليقѧѧѧين والكثيѧѧѧر مѧѧѧن  /التѧѧѧدخل الإنسѧѧѧاني و"لي، ، لѧѧѧويجي آونѧѧѧدوري47، ص 1958الأحمѧѧѧر، جنيѧѧѧف، 

دراسات ومقالات حѧول القѧانون الѧدولي الإنسѧاني  ومبѧادئ الصѧليب الأحمѧر تكريمѧا لѧـ جѧان           ، ) طبعة(سفينارسكي . ، في س "التساؤلات
 . 1007، ص 1984هاي، لا/ دار نشر مارتينوز نايهوف، جنيف/ اللجنة الدولية للصليب الأحمربيكتيه، 

 بشѧѧأن حمايѧѧة ضѧѧحايا النزاعѧѧات غيѧѧر الدوليѧѧة    1949) آب( أغسѧѧطس 12البروتوآѧѧول الإضѧѧافي لاتفاقيѧѧات جنيѧѧف المؤرخѧѧة بتѧѧاريخ     12
 ").البروتوآول الثاني"يشار إليه فيما يلي باسم  (1977) حزيران( يونيو 8بتاريخ ) البروتوآول الثاني(

 .22، الفقرة )3ملاحظة رقم (دام الأسلحة النووية، المصدر السابق، شرعية استخدام أو التهديد باستخ 13
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الدول على  تكون ملزمة صكوكجدر الإشارة إلى أن الالتزامات التي تفرضها هذه الوت

وتلتزم الأخيرة بالتالي بالانصياع للقانون الدولي لحقوق . غير الدولمن الأخرى والأطراف 

الحقوق التي تتضمنها المادة  على – الحالي وضع وفقا لل–رغم اقتصار ذلك الالتزام الإنسان 

 .  والبروتوكول الإضافي الثاني3المشتركة 

ونظرا لأن الحق في . ون واضحة في هذه الحالةالقانهذين النمطين من تعد العلاقة بين 

 الالتزام المفروض فإنضمان الحق في الحياة، الحصول على المساعدات الإنسانية يفيد في 

يصبح  لضمان الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية الأطراف من غير الدولعلى 

ومن ثم، . بمراعاة حقوق الإنسان ا لتلك الأطراف بالانصياع بفاعلية للالتزامات المتعلقةملزم

القانون الدولي  استخدام الآليات المنصوص عليها في يصبح من الممكن من الناحية النظرية

 . الأطراف من غير الدول للقانون متثاللحقوق الإنسان لفرض ا

عن  الأطراف من غير الدولعلى لتزامات المفروضة مصدر ومضمون الاختلف يومع ذلك، 

ويمتد التزام . حتى في النزاعات المسلحة غير الدولية ات المفروضة على الدولتلك الالتزام

الأطراف من غير بالكامل، بينما تلتزم دولة ما شعب إلى الدول بتقديم المساعدات الإنسانية 

وينشأ التزام الدولة بالسماح .  فقطسيطرتهالالمساعدات إلى الأفراد الخاضعين  بتقديم الدول

طتها بصورة مباشرة من خلال لإلى الأفراد غير الخاضعين لسات الإنسانية بمرور المساعد

الالتزام باحترام وكفالة احترام الحق في حقوق الإنسان وبصفة خاصة من القانون الدولي ل

 الأفراد الخاضعين لنطاق سلطتها، بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون داخل أي الحياة لجميع

يكمن الأساس في حالة الأطراف غير  الدولية، لكن  و. أم لادولةإقليم يخضع لنطاق سلطة ال

المجتمع على المساعدات الإنسانية المقدمة إليه وفي مبادئ الوحيد لهذه الالتزامات في اعتماد 

 .جميع الأطرافلالإنسانية وعدم القابلية للانتهاك التي تكون ملزمة 

يكون دول، الغير اً من دولة أو طرفرف  ذلك الطويقصد بذلك أنه استنادا إلى ما إذا كان

التزام أي طرف من أطراف النزاع بالسماح بحرية مرور مساعدات الإغاثة إلى الأفراد 

ا من مصدر مختلفالخاضعين لسلطة طرف آخر نابع . 

 

 :ضمون الحق في الحصول على المساعدات الإنسانيةم

 لنزاعحقوق الضحايا والمنظمات الإنسانية والتزامات أطراف ا

بالنزاع المسلح في المساعدات الإنسانية الحق في الحصول من  حق الأفراد المنكوبين شملي

ي يفرضها القانون الدولي تالتي تتوافق مع الشروط الأي طرف ثالث على مساعدات الإغاثة 
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ا، وأخير. حق تلقي تلك المساعداتبتفعيل  المطالبة ويمنح الضحايا أيضا إمكانية. يالإنسان

من أجل المسارعة بتقديم اللجوء إلى الجهات المانحة المحتملة  أيضا حقهم في شملبغي أن يين

 . المساعدات إليهم

 من اتفاقية جنيف الرابعة على الحق في طلب 30تنص المادة وفي حالة النزاعات الدولية، 

 ةلا يوجد نص يشير بصورف في النزاعات الداخلية، أما  .المساعدات من أي طرف ثالث

إلى أن يتم إدراجه يحتاج هذا الحق من ثم، و. إلى مثل ذلك الحقمباشرة أو غير مباشرة 

في صراحة ضمن القانون، وإلا لما تأكدت فاعليته في الحالات التي يخفق بها المجتمع الدولي 

ضع ولة عن الضحايا عن حقيقة الوؤما لا تكشف السلطات المس  وحين،اتخاذ إجراء فوري

وتكون لخارجي ولا يكون لدى وسائل الإعلام وسيلة للوصول إلى المنطقة المنكوبة إلى العالم ا

 . غير قادرة على دق ناقوس الخطر

تقديم ويشمل ذلك الحق . المساعدات الإنسانيةفي تقديم  أيضا الحق ة المنظمات الإنسانيملكت

التي لا يمكن رفضها في تقديم المساعدات مساعدات الإغاثة التي يحتاج إليها الضحايا والحق 

 هذا الحق عتبروينبغي أن يُ. لسبب وجيه حينما لا يتم الوفاء باحتياجات الضحايا بصورة أخرى

 لها والذي بدونه لا يكون نتيجة طبيعية لحق الضحايا في الحصول على المساعدات الإنسانية

 . قويمبرر أي 

الالتزام بالسماح بدخول لى عد وأطراف النزاع الأخرى في هذا الصدوتقتصر التزامات الدول 

 .  ومرورها وتوزيعهاالمساعدات الإنسانية

ينبغي أن توافق الدول المنكوبة على دخول ووصول المساعدات ) 1: (وتتضمن ما يلي

 المنكوبة  الأطرافعوقلا ينبغي أن ت) 2. ( المدنيين الذين يحتاجون إليها السكانالإنسانية إلى

.  توزيع المساعدات الإنسانية بصورة مباشرة أو غير مباشرةدخول أو مرور أولنزاع من ا

لتنسيق مرور شحنات الإغاثة بسرعة ينبغي أن تبذل الأطراف المنكوبة قصارى جهدها  )3(

الأعمال المنوطة تساعد المنظمات الإنسانية وفرق عملها على تنفيذ أن دون اعتراض سبيلها و

 المنظمات ة معملاعالفرق الأمن مساعدات الإغاثة و ينبغي أن تكفل الأطراف المنكوبة) 4(بها 

 . الإنسانية

التي تصبح نتيجة  تنص صراحة على معظم هذه الالتزامات 14رغم أن اتفاقية جنيف الرابعةو

إن بعض هذه الالتزامات وخاصة الالتزام ف،  من القانون الدولي العرفيبمثابة جزءلذلك 

 مهمة الإغاثة الخاصة بها والالتزام بحماية شحنات تنفيذبمساعدة المنظمات الإنسانية على 

                                                 
 .  من اتفاقية جنيف الرابعة142 و111 و110 و59 و54 و30 و23انظر   المواد  14
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البروتوكول  فيمنظمات الإغاثة تم النص عليها بصورة عامة فقط مع  ةملاعالفرق الوالإغاثة 

 . لنزاعات الدوليةالمنطبق على ا 15الإضافي الأول

ات وقرارات بيان بصفة رئيسية في وعيترخيرة التي  الممارسات الدولية الأإلا أن نص

لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة (لهيئات الدولية ا

 رصدوفي التقارير الصادرة عن هيئات ) 16والاتحاد الأوروبي وغيرها من الهيئات الأخرى

 زامات على جميع الدول وجميع أنواععلى سريان هذه الالتموافقة عامة  17حقوق الإنسان

 . النزاعات

 من البروتوكول 18 والمادة 3المادة المشتركة نص ؤدي يا يتعلق بالنزاعات الداخلية، فيم

بالموافقة على ستنباط المباشر لأكثر من مجرد الالتزام الا إلى صعوبة الإضافي الثاني

 خيرةالممارسات الدولية الأبيد أن . منع دخول ومرور المساعدات الإنسانيةوالامتناع عن 

 على غرار ما سبق –أنه في هذه الحالة أيضا توضح نهاية الحرب الباردة منذ خاصة وبصفة 

المساعدات الإنسانية جزءا جميع أطراف النزاع بالسماح بحرية مرور يصبح التزام  –ذكره 

اتفاقية عليه بصفة رئيسية هو ذاته الذي تنص زام ويعد جوهر هذا الالت. من القانون العرفي

 . لنزاعات الدوليةالمطبق على االإضافي الأول جنيف الرابعة والبروتوكول 

 

 عواملك  البحريراوالحظر والحصالبري ر االحص

 الحق في الحصول على المساعدات الإنسانيةتحد من 

سانية أيضا إقرار الحق في الحصول على المساعدات الإنيقوم عليها التي تنعكس الاهتمامات 

الأعمال العدائية والأسلوب الذي يفرض من  سيرفي القواعد التي تنظم :  مجالات أخرىفي

 . الحظر على الدولخلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

                                                 
 .  من البروتوآول الإضافي الأول71 و70انظر   المادتين  15
ويمكن التوصѧل إلѧى النتيجѧة      . ق بجميع أنماط النزاعات   جرى تناول هذه القضية بوضوح وبنفس الأسلوب في هذه النصوص فيما يتعل            16

لا يجوز التمييز بين النزاعѧات الدوليѧة   ) 1: (التالية من خلال تحليل القرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة             
 –" دعѧت  "–" طالبت("لى المساعدات الإنسانية    تتنوع حدة اللهجة المستخدمة في مطالبة الأطراف بالموافقة ع        ) 2(والنزاعات الداخلية   

ورغم صحة استخدام مصѧطلحات أآثѧر حسѧما فѧي المعتѧاد فѧي الحѧالات الإنسѧانية                  "). ألحت "–" فرضت بشدة  "–" فرضت  "-" نادت"
ويتم توجيه هѧذه  ) 3. (ةشديدة الخطورة وخاصة السلوك محل الإدانة، إلا أنه في تلك الحالة غالبا ما تكون اللهجة المستخدمة معتدلة للغاي            

يتم الإشارة دائما إلى التزامات أطراف النѧزاع وحقѧوق المنظمѧات الإنسѧانية     ) 4.  (النداءات إلى آل من الدول والأطراف من غير الدول        
: اف علѧى عادة ما تحث النداءات تلك الأطر) 5(والفرق العاملة معها ولا يشار إلى حق الضحايا في الحصول على المساعدات الإنسانية         

الامتناع عن اعتراض مرور وتوزيع المسѧاعدات الإنسѧانية والتأآѧد مѧن وصѧول المنظمѧات الإنسѧانية إلѧى الضѧحايا والتعѧاون فѧي مجѧال                              
وبالإضافة إلى ذلѧك، تѧدين   ) 6(المنظمات الإنسانية والفرق العاملة معها وضمان سلامة فرق عمل المنظمات الإنسانية وشحنات الإغاثة         

التي تقترفها أطراف النزاع بصورة مباشѧرة ضѧد العѧاملين بالمنظمѧات الإنسѧانية وضѧد مبѧاني تلѧك المنظمѧات وسѧبل النقѧل                         أعمال العنف   
وتسѧري هѧذه الاسѧتنتاجات ذاتهѧا علѧى المنظمѧات            . ومساعدات الإغاثة الخاصة بها بل وتطالب أيضا بمعاقبة الذين اقترفوا أعمѧال العنѧف             

 ومѧا   262 ومѧا بعѧدها وصѧفحة        145صѧفحة   *) ملاحظѧة   (نظر   أبريل ستوفلز، المصدر السابق نفسه         ا. الدولية الأخرى المذآورة أعلاه   
 .  وما بعدها417بعدها وصفحة 

 .  وما بعدها425 و272المصدر نفسه، ص  17
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على لاتفاقيات جنيف يحظر البروتوكولان الإضافيان وفيما يتعلق بسير الأعمال العدائية، 

ت أسلوب التجويع حتى المواستخدام  -سواء كان دوليا أو داخليا  -أطراف أي نزاع مسلح 

ض يعرالذي البحري أو البري  وفرض الحظر أو الحصار 18كوسيلة من وسائل شن الحروب

 19.حرمانهم من الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياةحياة المدنيين للمخاطر ب

ففي حالة .  الشروطببعض الوفاء  بالتاليينبغيحينما يتم استخدام مثل هذه الاستراتيجيات، 

إعفاء السلع الأساسية  يكون من الضروري التقنيات العسكرية، وغيره منالبحري الحصار 

المؤن السماح بدخول ، ينبغي حالة الحصار البريوفي . حياةالالسكان على قيد اللازمة لبقاء 

قد ، نالخياريكلا ا لإمكانية وشرعية ونظر . أو مغادرة الأفراد للمنطقة المحاصرةالأساسية 

بين الأطراف المتحاربة، مما يزيد من  المصالح العسكرية إلى تصادم همااختيار أحديؤدي 

 . تحقيق الخيار الأكثر نفعا للضحاياضمان صعوبة 

نه أثر بصورة إحيث  غير قانونيحصارا  لمنروفيا خيرعتبر الحصار الأيُومن ثم، ينبغي أن 

عدات المساعلى ولم يحصل المدنيون في المنطقة المحاصرة . السكان المدنيينمباشرة على 

بالحد التي تضمن لهم البقاء على قيد الحياة ولم يحظ هؤلاء المدنيون والخدمات المناسبة 

 . لضمان السلامة التي تمكنهم من المغادرة دنىالأ

اتخاذ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  تحد من صلاحيةورغم عدم وجود أحكام محددة 

 أو في الحالات الأخرى التي لا ولي الإنسانيالقانون الدسواء في حالة سريان  –إجراءات 

 لجمهور ه عدم ملاءمة المساعداتكون فييوضع  قد تؤدي إلى - معمولا به القانون هذايكون 

 بعض الاستثناءات طبقيفإن مجلس الأمن . ا للخطر على حياة الأفرادمصدرالعامة بأي دولة 

 20.  الأساسيةسمح بدخول المؤنحيث يعند فرض العقوبات على أساس الضرورة الإنسانية 

لقة عنفيذ الالتزامات المتت نحو واجبوجود هذه الممارسات فقط إلى رجع تأن ويمكن 

القانون الدولي شرط التزام مجلس الأمن ببالمساعدات الإنسانية، وهو واجب يعتمد على 

 . تى الآنالتشكك في هذا الافتراض ح حدثولم ي . والقانون الدولي لحقوق الإنسانالإنساني

 

 انتهاكات الحق في الحصول على المساعدات الإنسانيةالردود على 

                                                 
بموجѧب المѧادة    من البروتوآول الإضافي الأول الذي يعد جزءا من القانون العرفي وفقا لما هو موضح من خلال حقيقة أنѧه   54المادة   18
 .من نظام روما الأساسي، تعد تلك الأفعال جريمة دولية تخضع للمحاآمة والعقوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية) 25( ب 8-2
 . من اتفاقية جنيف الرابعة23 و17المادتان  19
: بѧين الأنمѧاط المختلفѧة لمسѧاعدات الإغاثѧة     يكشف فحص الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنѧه ينبغѧي التمييѧز                  20

وتلѧѧك الأنمѧѧاط التѧѧي تخضѧѧع  ) المѧѧؤن الطبيѧѧة(تلѧѧك الأنمѧѧاط التѧѧي يѧѧتم اسѧѧتبعادها بصѧѧورة مباشѧѧرة  مѧѧن الإجѧѧراءات التѧѧي يتخѧѧذها المجلѧѧس     
وتلѧك الأنمѧاط التѧي    ) ذائيѧة المѧواد الغ (لإجراءات الإخطار من أجل إبلاغ المنظمة التي تتولى مسؤولية  تنفيذ الإجراءات التي يتم اتخاذها      

*) ملاحظة (انظر   آبريل ستوفلز، المصدر نفسه ). المؤن الأخرى من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية(تخضع لإجراء عدم الاعتراض 
 .  وما بعدها188ص 
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قواعدال مستمد بصورة مباشرة من هوا لأن الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية نظر 

 ) بالحق في الحياة التي تتعلقتلك القواعد(قوق الإنسان الأساسية لكل من القانون الدولي لح

 ا لاحظتهلم ووفقا 21 الحق التي تتعلق بمبدأ عدم انتهاكتلك القواعد (نسانيالقانون الدولي الإو

جوهر دون شك يمثل هذان المفهومان  22محكمة العدل الدولية في العديد من المناسبات

 في الحصول على المساعدات الإنسانية التوصل إلى أن الحقويمكن  القانون الدوليالتزامات 

 .  إزاء الجميعأطراف النزاعتق جميع دولية على عايولد التزامات 

ويمكن أن تهتم أي دولة من دول المجتمع الدولي . محددة شروطبتتسم الالتزامات الدولية 

. ون الداخلية للدولة موضع الحديثؤ في الشكتدخلفسر أفعالها بتنفيذ تلك الالتزامات دون أن تُ

بالحق القانوني في ) صورة مباشرةبعنية وليس مجرد الدول الم(لمجتمع الدولي ككل اويحتفظ 

 .لتزاماتهاالمنتهكة على الانصياع لالإرغام الدولة للازمة اتخاذ الإجراءات ا

انتهاكات فيذ هذه الالتزامات حيث يمكن أن تحدث  لتنا فعالاًليس أسلوبومن المؤكد أن الأخير 

 تلك مقابلت تقديم أي تعويضاخطيرة للحق في الحصول على المساعدات الإنسانية دون 

، حتى ناسبفي حالة إخفاق المجتمع الدولي في اتخاذ إجراء فعال في الموعد المالانتهاكات 

 . حينما ترغب دولة ما أو مجموعة من الدول في القيام بذلك

 خلافاتفرة للدول من أجل تسوية الاحد أنماط الآليات المتوأتبدو الآليات القانونية باعتبارها 

 غير آليات نظرية – وفي هذه الحالة قضايا المساعدات الإنسانية –ية الدولية بصورة سلم

 .ملائمة لهذا الغرض

مطولة تستلزم عملية التي  -ا المعمول بها حالي وخاصة آليات نطاق السلطة - ن تلك الآلياتإ

فائدة من تحد بصرامة  الأطراف من غير الدول سلوك ولا يمكن استخدامها في التعامل مع

 . ياتتلك الآل

 

 من هذا النمط لأنها أكثر الخلافاتآليات فعالة في تسوية تعد الآليات السياسية بصفة خاصة 

ومن المهم أن نتذكر . الأطراف من غير الدول مع سلوك مرونة ويمكن استخدامها في التعامل

بانتهاكات أكثر خطورة نزاعات داخلية تتسم بصفة عامة ديثة كانت أن أغلبية الحروب الح

 . ا للحق في الحصول على المساعدات الإنسانيةوسع انتشاروأ

                                                 
 )1ملاحظة رقم (انظر   بيكتيه، المصدر نفسه  21
، تقارير محكمة العدل الدولية 1970)شباط( فبراير 5القضية، الحكم القضائي، محكمة العدل الدولية، قضية برشلونة تراآشن، وقائع         22

نيكѧاراغوا ضѧد   (، محكمة العدل الدولية، القضية الخاصة بالأنشطة العسѧكرية وشѧبه العسѧكرية فѧي نيكѧاراغوا وحѧدها                    33، الفقرة   1970
، الفقرة  1986، تقارير محكمة العدل الدولية 1986) حزيران( يونيو 27، عناصر القضية، الحكم القضائي، )الولايات المتحدة الأمريكية

 .79، الفقرة )3ملاحظة رقم (، محكمة العدل الدولية، شرعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية، المصدر نفسه 218
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التي  –ا  كما ذكرنا سالفً–المنظمات الدولية  عدد من ، يوجداتالمؤسسبين في مجال التعاون 

تلعب دوربوصفها وسيطًا ليس ا رئيسيات بصورة في تسوية الخلافا أو غير مباشر ا مباشر

في من أجل تنفيذ التزاماتها طراف النزاع الأخرى من خلال الضغط على الدول وأسلمية بل 

فرة لديها من أجل التعامل مع ا رفض تلك المنظمات استخدام الآليات المتوإلا أن. هذا الصدد

 . إلى تقويض فاعليتهايؤدي مثل لها أهمية خاصة التي لا تأو الخلافات النزاعات 

يات المنصوص عليها بمقتضى القانون  لفاعلية تنفيذ الآلا أكثر تعمقًك الآن دراسةيتبع ذل

لتابع للأمم المتحدة في  ودور مجلس الأمن االقانون الدولي الإنسانيلحقوق الإنسان والدولي 

 . هذا المجال

 

 آليات التنفيذ التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان

إلى الحد من نية لانتهاكات الحق في الحصول على المساعدات الإنساتؤدي الطبيعة الخاصة 

تعد المساعدات الإنسانية ) 1: (تطبيقالالقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضمان فاعلية آليات 

الآليات المنوطة بضمان  انتهاكه بصفة عامة على نطاق جماعي ولا تستطيع جرييا ا فرديحقً

على يرتبط الحق في الحصول ) 2 (23تلك الانتهاكات عن اتتعويضتقديم حماية الفرد 

في حالة الإجراءات ذات فاعلية إلا يمكن أن تكون لا  و الطارئةحالاتبالالمساعدات الإنسانية 

تعزيز احترام الحق في الحصول إلى لا تكون الإجراءات التي تهدف ) 3(تنفيذها على الفور 

 ا لاقترافنظرذات فاعلية من حيث المبدأ إجراءات بصفة تدريجية على المساعدات الإنسانية 

لا تقترف الانتهاكات من قبل الدول فحسب بل ) 4 (في إطار سياق محدد واستثنائيالانتهاكات 

 . هاة عن سلوكي التي لا تتحمل الدولة أي مسؤل الأطراف من غير الدولمن قبل  أيضا

 عهدبموجب ال -على سبيل المثال  -لا تستطيع أي من الآليات التقليدية المنصوص عليها 

فرض الحق في الحصول  ،أو في إطار المجلس الأوروبيالمدنية والسياسية الدولي للحقوق 

 . على المساعدات الإنسانية بصورة فعالة

 التنفيذ رصدفي  عهدنص عليها الالتي يإجراءات إعداد التقارير الدورية يتمثل الغرض من و

وتحليلها قارير يتم تقديم التومع ذلك، . عهدلك الذ قرهالإجراءات الحماية التي يالتدريجي 

                                                 
سѧية مѧن الحѧق فѧي الحيѧاة وباعتبѧاره حقѧاً        يتم هنا تحليل الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية باعتبѧاره حقѧاً مسѧتمداً بصѧفة رئي                 23

 . ويمكن أيضا تحليله من خلال وجهة نظر الحقوق الجماعية. فردياً
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 في النزاع في طراف وتخفق العديد من الدول الأ،خمس سنواتإلى صل تفترات على بالتالي 

 24.تزام المتمثل في إعداد التقاريرالانصياع لهذا الال

 

 . نفذ بعدلم تُ عملية مطولة الدولبين  الشكاوى آلية طلبتت

شرط كالحقوق ية لاسترداد السبل المحلعلى استنزاف الاتصالات الفردية  إجراءات نصت

. إجراءات مؤقتةاتخاذ النص على أيضا عملية مطولة، دون طلب القبول وتتأساسي لإمكانية 

ردية فقط قضايا فالصادرة عن لجنة حقوق الإنسان إلى وتشير القرارات ووجهات النظر 

إلى المحكمة ما قضية وبالمثل، تعد إحالة  . اوليس وقائيا تفاعليويكون الدور الذي تضطلع به 

 25اتخاذ إجراءات مؤقتةعلى نص مباشرة  ولا يُعملية مطولةبمثابة الأوروبية لحقوق الإنسان 

 . اوقائيا وليس يكون تفاعليالمحكمة دور  كما أن

 .ذكر لفرض الحق في الحصول على المساعدات الإنسانيةلستخدم أي من الآليات سالفة الم تُ

نص داخل نظام الأمم المتحدة وخاصة تلك الآليات التي  التقليدية  غيررصدالآليات ينبغي تقييم 

 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة) XLII (1235عليها القرار رقم 

 .من منظور مختلف

ووقوعها بالتالي خارج إطار المعاهدة أنه يمكن " غير تقليدية"يقصد بحقيقة كون هذه الآليات و

ية  هذه الآليات استنزاف السبل الوطنولا تتطلب معظم.  عدد أكبر من الدول علىأن تسري

تفاعلية ليات هذه الآتكون لاسترداد الحقوق ويمكن تطبيقها على جميع أطراف النزاع و

 .وقائيةو

الأخذ في  مع بها حقوق الإنساننتهك تُالتي " وضاعالأ" على تحليل عمليات الرصد ركزت

.  من عدد الأفراد المنكوبيندلابمحددة خلال فترة زمنية نتهاكات الاتلك تكرار الاعتبار 

وهي (على نطاق جماعي اقتُرفت ويسمح ذلك بتحليل الانتهاكات الفردية لحقوق الإنسان التي 

وتتضح فاعليتها في هذا المجال ). ا لما هو مذكور أعلاهإحدى خصائص تلك الانتهاكات وفقً

 26. شائعة من أجل تحليل الانتهاكات من هذا النمطخلال حقيقة استخدامها بصورةمن 

                                                 
الصѧѧومال وجمهوريѧѧة أفريقيѧѧا الوسѧѧطى وجمهوريѧѧة الكونغѧѧو    : تѧѧأخرت البلѧѧدان التاليѧѧة لأآثѧѧر مѧѧن خمѧѧس سѧѧنوات فѧѧي تقѧѧديم التقѧѧارير       24

) تشѧرين الأول ( أآتѧوبر  30ة حقوق الإنسان، التقرير السنوي للجنة حقѧوق الإنسѧان،      لجن. الديمقراطية ورواندا وساحل العاج وأفغانستان    
 . 20-19، ص 1 ، المجلد رقم  A/57/40، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2002

عѧدام   من القواعد الإجرائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تستخدم سوى فѧي قضѧايا عقوبѧة الإ        39انظر   رغم ذلك المادة        25
 ).التي ترتبط بصفة عامة بإجراءات تسليم أو ترحيل المتهمين(والتعذيب 

 .  وما بعدها423 وما بعدها و268، ص *)ملاحظة (انظر  أبريل ستوفلز، المصدر نفسه  26

-12- 



عن ذلك ستخدم التقارير الناتجة  آليات تقصي الحقائق من أجل جمع المعلومات وتُإنشاءيمكن 

 حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية من أجل الضغط على الدول لجنةمن قبل 

ة بالكامل من البداية إلى النهاية تعد إجراءات عامو. لالتزاماتها في هذا الصددللانصياع 

 .لإقناع الطرف المخالف بالالتزاممن الأوقات  وقت  القرارات في أيعتماداويمكن 

في فرض فاعلية التي يمكن استخدامها ومن ثم، ربما تكون أكثر آليات تطبيق حقوق الإنسان 

 .  المساعدات الإنسانيةتلقيفي حق ضحايا النزاع المسلح 

إلى يمكن أن تؤدي  حقوق الإنسان لجنةالتي تؤثر على أسلوب عمل ل الأخرى العوام إلا أن

 الحقائق قيام هيئاتقبل لتحريات الخاضعة لة الدولة هناك حاجة إلى موافق: تهاقويض فاعليت

واتخاذ إجراءات مكاناتها لإ في هذا الإطاراستخدام هذه الآليات ويتوقف ، تبجمع المعلوما

 ولا لجنةلأعضاء الالإرادة السياسية تهاكات التي يتم الكشف عنها على الانفعالة للتعامل مع 

 27.هذه الدولل ملزمة لجنةالتكون توصيات وقرارات 

 ومحدد شاملإجراء تحليل من أجل نهج يتعلق بمواضيع معينة  باعاتربما قد يكون من المفيد 

ة واتخاذ إجراءات من  لانتهاكات الحق في الحصول على المساعدات الإنسانيالوقت نفسهفي 

  . شأنها أن توفر الحماية في بعض الحالات شديدة الخطورة

 حقوق الإنسان فيما يتعلق بالنزاعات لجنةها من قبل تاتخذوتكشف دراسة للإجراءات التي 

الملامح المذكورة تلك التي يمكن إضافتها إلى عدد من الملامح العامة  أيضا عن خيرةالأ

الإشارة هذه كرر تُ) 1(: الأمورة تعامل المنظمات الدولية مع كيفيأعلاه، حيث توضح 

 بصورة مباشرة الذي ينطبقا من القانون  باعتباره فرعالقانون الدولي الإنسانيالصريحة إلى 

 كل من سلوكإجراءات ضد تتخذ ة رغم أن اللجن) 2 ( حقوق الإنساناتانتهاكعند تحليل 

مطالبة ب ما يتعلقتحفظ من جانبها فيبعض الهناك ن يبدو أ، الأطراف من غير الدولالدول و

 هذهمثل بصورة مباشرة وواضحة باحترام حقوق الإنسان، وفي  الأطراف من غير الدول

 حيث تطالب الأطراف بالتعاون القانون الدولي الإنسانيتحذيراتها متأصلة في الحالات تكون 

أكثر ها معوالعاملين ات الإنسانية حقوق المنظمتركز على ) 3(في ضمان احترام هذه الحقوق 

 إلى حد ذكر حق الضحايا في الحصول لإغاثةا الذين يحتاجون إلى على حقوق الأشخاص

 .  الإنسانية بصورة عابرة فقطالإمداداتعلى 

تعزيز وحماية حقوق تتضمن مهام مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 

في ضمان احترام الحق في الحصول على ا للغاية ا مفيد دورتلعبالإنسان، ومن ثم 
                                                 

لقѧانون الѧدولي،   ندوات فيتوريا نماستايس عѧن ا " حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة   "باستور ريدرونجو وآخرين    . انظر  جوسيه أ    27
 . وما بعدها39، ص 1988جامعة إقليم الباسك، ، فيتوريا، 
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الممنوح للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، الموسع وبموجب التفويض . المساعدات الإنسانية

ذا على هن أجل التأكيد مهمة متقديم مساهمات ) من خلال السبل والدعم اللازمين(تستطيع 

 .  وتعزيزهالحق

ا دور 28لحق في الغذاءحديث النشأة المتعلق بالمقرر الخاص امنصب لعب يمكن أن يمهما 

 تتركز على السعي وراء ، إلا أن الأنشطة المرتبطة بهذا المنصبا في هذا المجالهمم

مع الحكومات وتحديد  التعاون إرساء أسسالحصول على المعلومات وتلقيها والرد عليها و

على  اهذه الأنشطة كبيرتأثير باختصار، قد يكون و.  في الغذاءالقضايا البازغة المتعلقة بالحق

 الفعلية وضاع من الأوضعالمدى المتوسط والطويل ولكنها لا تستجيب بصورة مباشرة لأي 

 29.الطارئة

 

 القانون الدولي الإنسانيآليات التنفيذ المنصوص عليها في 

فيذ المنصوص عليها تحليل آليات التن من خلال ستخلاصهااتتمثل النتيجة الأولى التي يمكن 

للدول الإرادة السياسية   في اعتماد الأفراد إلى حد كبير علىالقانون الدولي الإنسانيبموجب 

 . في ضمان التنفيذ والتطبيقفرة لديها اتومبالسبل ال عانةستلامن أجل ا

سلح يفتقر الأفراد إلى المكانة في الآليات الدولية المتعلقة بأي نوع من أنواع النزاع الملا 

داخلية ا على عدد أقل من الآليات في النزاعات ال أيضالقانون الدولي الإنسانيفحسب بل ينص 

وتعد تلك ) دولة حاميةعلى اللجوء إلى أي نص أي حكم يلا يوجد : وعلى سبيل المثال(

الأطراف من غير إجبار  الآليات الموجودة أقل فاعلية خاصة حينما يكون من الضروري

 . القانون الدولي الإنسانيلتزام ب على الاالدول

في النزاعات الداخلية تعوق تنفيذ الآليات التي لا سيما أن حالة النزاع ذاتها وومن الواضح 

 هذه الآليات كونوت. من فاعلية اللجوء إلى المحاكم وتقوض وطني الوضعت بموجب التشريع

 تلك ءأحد أعضا أو ر الدول من غياالمنتهك طرفً حينما يكون  إلى حد كبيرمجديةأيضا غير 

في واضح تسلسل قيادي عدم وجود ولا تؤدي البنية الأساسية الإدارية الضعيفة و . الأطراف

 ونمط تالعديد من الحالات وعدم ملاءمة تدريب كل من ضباط وجنود الميليشيا

 ي الإنسانيالقانون الدول نفيذالجهود المبذولة لتإلى إعاقة  ،المستخدمةالاستراتيجيات العسكرية 

                                                 
، وثيقѧѧѧѧѧة الأمѧѧѧѧѧم المتحѧѧѧѧѧدة رقѧѧѧѧѧم  2000) نيسѧѧѧѧѧان( أبريѧѧѧѧѧل 17مفوضѧѧѧѧѧية الأمѧѧѧѧѧم المتحѧѧѧѧѧدة لحقѧѧѧѧѧوق الإنسѧѧѧѧѧان، الحѧѧѧѧѧق فѧѧѧѧѧي الغѧѧѧѧѧذاء،    28

E/CN.4/RES/2000/10. 
 وخاصѧة الفقѧرات مѧن    E/CN.4/RES/2001/53حѧدة رقѧم   ، وثيقة الأمم المت2001) شباط( فبراير   7) المصدر السابق نفسه  (انظر     29

 10، بتѧاريخ  2001/25مستر جان زغلѧر، الѧذي قدمѧه وفقѧا للقѧرار رقѧم       /  من تقرير المقرر الخاص للحق في الغذاء، السيد106 إلى   72
  E/CN.4/RES/2002/58، وثيقة الأمم المتحدة رقم 2002) آانون الثاني(يناير 
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لا تستطيع  الحالات، هذهوفي  . اا بالغ الصعوبة أيض أمروضعمن متابعة البل تجعل فحسب 

 . الوفاء بالتزاماتها على ةقوات المتمردالالسلطات الحكومية إرغام 

في القانون ) 1: ( يسريالقانون الدولي الإنسانيترام  التزام الدول باحترام وكفالة احإلا أن

) 3 (.  والعرفيفي القانون التعاقدي) 2 (. في النزاعات الدولية والداخليةمول به الدولي المع

بالانتهاكات فيما يتعلق ) 4 (. المنكوبة بصورة مباشرة وعلى الدول الأخرىعلى الدول 

جميع الالتزام على هذا يسري الأخيرة، النقطة وفيما يتعلق ب. يرها من الانتهاكاتغطيرة والخ

  ذات الصلةجميع الانتهاكاتهذه المجموعة من القوانين ومن ثم على نظمها تالتي المجالات 

التي تقترفها الدولة التي تقدم المساعدات فيما يتعلق بالانتهاكات ) 5(  .بالمساعدات الإنسانية

حتى  واها وأطراف النزاع  والدولة التي تتلقمر منها هذه المساعداتالتي تدولة الالإنسانية و

 . لإنسانية ذاتهاالمنظمات ا

 اتخاذ في القانوني واجبال بل عليها أيضا ،بالتالي بالحق القانوني فحسب الدول تمتع تلا

في ويعني ذلك أنه ينبغي أن تستغل السبل التي .  الانتهاكاتمثل هذهلتصدي لل اتإجراء

  منآخر في أي مكانمع الانتهاكات التي يقترفها أي طرف من أجل التعامل متناول أيديها 

أو معينة  دول التي ارتكبتها في البلدان المجاورة أو ارتكبتالعالم وليس مجرد الانتهاكات التي 

 . لنزاعا فيأطراف 

حينما تكون في وضع يسمح ا سلبي اوضعدولة أي  تخذتومن ثم، قد يكون من غير القانوني أن 

محميين  القوق الضحاياباتخاذ أي إجراء، حيث يسمح الإخفاق في الاستجابة بانتهاك حلها 

القانون  احترام كفالةونظرا لالتزام الدول باحترام و. القانون الدولي الإنساني حماية بموجب

قمع أو إدانة لا يكون من الملائم في أفضل الأحوال أن تركز تلك الدول على ، الدولي الإنساني

لتورط بصورة أكبر انتهاكات الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية من أجل تجنب ا

الانتهاكات الأخرى الأكثر خطورة تجاهل تُحينما وخاصة  االمنهاج خاطئويعد ذلك . في النزاع

وعند حدوث .  المدنيينالسكان الطارئ الذي يؤثر على وضعالسبب الرئيسي في التعد التي 

 . الغرض المطلوب منهالا تحقق المساعدات الإنسانية ذلك، 

 

 أنشئت وهي آلية محددة – دولة حاميةأي أن يكون اللجوء إلى ظرية من الناحية النيمكن 

الحق في الحصول على المساعدات وسيلة فعالة لضمان  – القانون الدولي الإنسانيبموجب 

القانون  على تنفيذالأخرى تعاون مع الأطراف ال في الدولة الحاميةوتتمثل مهمة . الإنسانية

وجود ومدى لتحديد ويوفر ذلك فرصة . لتزام بذلك ومتابعة مدى الاالدولي الإنساني
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المقصودة وملاءمة إجراءات  إلى غايتها  الإغاثةوضمان وصول إمداداتالاحتياجات الإنسانية 

أطراف  بدور الوسيط بين الدولة الحاميةويمكن أن تضطلع .  الدولسمح بهاالرقابة التي ت

مساعيها الحميدة تستغل مكن أيضا أن وي. السكان المدنيينووالمنظمات الإنسانية النزاع 

والمطالبة بالتضامن بشكل آمن تتعاون من أجل ضمان مرور وتوزيع المساعدات الإنسانية و

 . الدولي

القانون الدولي نفيذ في تطرف ثالث محايد يساعد أطراف النزاع وجود بدو أن وبإيجاز، ي

لخاضعين لنطاق سيطرتها  ويحظى بإمكانية الوصول إلى السلطات والضحايا االإنساني

 لضمان تنفيذ أطراف النزاع مفوض المجتمع الدولي بدور يقومواثة  جهود الإغويساعد في

 دعيوالتفقد والوساطة والمساعدة وتقديم المساعي الحميدة  ويكون له حقوق المبادرة لالتزاماتها

 . وسيلة فعالة لضمان احترام الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية

 الاستفادة بصورة كبيرة من هذه تحققولم ت.  حتى الآنتعد النتائج مخيبة للآمالومع ذلك، 

 30.وحينما تم استخدامها لم تكن النتائج مشجعةالآلية 

 الدولة الحامية مهام 31لى اللجنة الدولية للصليب الأحمرا ما تتوغالبوعلى النقيض من ذلك، 

 عرضتلوساطة بين أطراف أي نزاع وابامت ومن خلال هذا الدور، ق. لهاكبديل فعلي 

متابعة مرور وتوزيع المساعدات مساعيها الحميدة وعملت على ضمان حماية المدنيين و

 .مساعدات الإنسانية بصورة مباشرةالإنسانية بصورة آمنة وقدمت ال

 النزاعات غير علىبصورة واضحة ا لعدم تطبيق هذه الآلية نظرجدر الإشارة إلى أنه ت

 في هذه النزاعات  المرتكبةالقانون الدولي الإنساني ضحايا انتهاكات وقحظى حقتلية، الدو

 وضعتمكنت من تحسين هذا الاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومما لا شك فيه أن . بحماية أقل

القانون الدولي لأحكام   وفقا– الدولة الحاميةعرض تنفيذ المهام المنوطة ب من خلال إلى حد ما

ا  وليس دائم–ا لأطراف النزاعات الداخلية التي غالب - فيما يتعلق بالنزاعات الدولية انيالإنس

 32. ما تقبل هذا العرض–

                                                 
 . ناة السويس والنزاع في غوا والنزاعات بين فرنسا وتونس وبين الهند وباآستانأزمة ق: على سبيل المثال 30
اللجنة الدولية للصѧليب الأحمѧر، جنيѧف، ص    اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحماية ضحايا الحرب،       انظر  فرانسوا بونيون وآخرين،       31

يونيسѧكو،  / عѧاد الدوليѧة لحقѧوق الإنسѧان، المجلѧد الثѧاني، سѧيربال       في الأب" تطبيق القواعد الإنسانية: "، آريستيان دومينيسيه  1061 -988
نداءات اللجنة الدوليѧة للصѧليب   : 1991 إلى النزاع في الخليج 1973من حرب أآتوبر   "، ميشيل فيثي    608-586، ص   1984برشلونة،  

دار . قѧانون الإنسѧاني للنزاعѧات المسѧلحة    ، ال)طبعѧات (تانجѧا  . دليسѧن وجيѧرارد ج  . م. أسѧتريد ج " الأحمر من أجل حماية السكان المدنيين    
تنفيذ وتعزيѧز القѧانون الإنسѧاني وحقѧوق         "، ميشيل فوتيه،    543-527، ص   1991لندن،  / بوسطون/ نشر مارتينوز نايهوف، دوردريخت   

مريكيѧة، المجلѧد    ، مجلѧة القѧانون الخاصѧة بالجامعѧة الأ         "دور اللجنѧة الدوليѧة للصѧليب الأحمѧر        : الإنسان في النزاعات المسلحة غير الدولية     
 .1983، خريف 1، رقم 33

 مѧن النظѧام الأساسѧي للحرآѧة الدوليѧة للصѧليب الأحمѧر والهѧلال الأحمѧر ضѧمن أحكѧام أخѧرى علѧى الأسѧاس                    5تنص أحكام المادة رقم      32
حمر بصورة محددة إلѧى   أيضا من النظام الأساسي اللجنة الدولية للصليب الأ2-4وتشير المادة رقم   . القانوني لتقديم المساعدات الإنسانية   

 . قد تتخذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر أي مبادرة في إطار دورها باعتبارها مؤسسة وسيطة محايدة ومستقلة: "هذه القدرة
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القانون الدولي أخرى تأسست بموجب تعد اللجنة الإنسانية الدولية لتقصي الحقائق بمثابة آلية 

 . التي تتضمنهاقواعد الاحترام استخدامها لضمان  ويمكن الإنساني

المساعي   وعرضالقانون الدولي الإنسانيانتهاكات يتمثل الهدف من اللجنة في التحري عن 

ا في مجال تقديم مفيدا ومن ثم، يمكن أن تلعب دور . من أجل إنهاء تلك الانتهاكاتالحميدة 

مثل التفعيل الفوري عند اقتراف أي ورغم مزايا استخدام هذه الآلية، . المساعدات الإنسانية

التي تستلزم إلا أنها تتسم ببعض أوجه القصور  خاص، اتفاق  إبراماك دون الحاجة إلىانته

تخضع الانتهاكات  ويحق للدولة وحدها أن تطلب إجراء تحريات: النقد وتقوض من فاعليتها

 صلاحيتهاالفادحة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي فقط لنطاق 

تقصي الحقائق والمساعي الحميدة ولا يتم الإعلان عن نتائجها على وتقتصر مهامها 

ا في النزاعات ه أحكام حول تنفيذةوجد أيولا توملاحظاتها وتوصياتها من حيث المبدأ 

 . الداخلية

من هذا هيئة دائمة النظر إلى إنشاء ينبغي  للتحسين، مجال واضحوعلى أي حال، رغم وجود 

 لتقصي  الدوليةلجنةالتكمل ويمكن أن . ة إيجابية بنظرالإنسانيالقانون الدولي النوع في إطار 

 للتعامل مع نزاعات محددة مثل تلك نشئتالهيئات الخاصة المماثلة التي أمحل حل تأو  الحقائق

ت  وتلك التي أنشئتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدةنشأأالهيئات التي 

 33.بموجب اتفاقات محددة

لمحاكمة ومعاقبة الأفراد الذين الآليات المستخدمة شارة موجزة إلى إنتهي هذا الفصل بي

 .  لتلك الانتهاكاتاًعد رادعوتلك الآليات التي ت القانون الدولي الإنسانيينتهكون 

المحكمة الجنائية الدولية (مة الجنائية الدولية كأحدث محكمتين سالفتين للمحأن رغم 

القانون الدولي ة التي تأسست لمحاكمة الأفراد الذين اقترفوا انتهاكات ضد ليوغوسلافيا السابق

 في يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تأسست لمحاكمة الإنساني

عمليات الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون  الذين اقترفوا الأفراد

المتعلقة  أحكام محددة للانتهاكات ةأيتحديدا على تنص لا  )رواندا في الإنساني الدولي

 في نظاميها الأساسيينالمنصوص عليها ة الواسعلجرائم افئات إلا أن بالمساعدات الإنسانية، 

                                                 
التي شكلت لدراسة وتحليل المعلومات الخاصة بانتهاآѧات القѧانون الѧدولي الإنسѧاني فѧي روانѧدا بموجѧب قѧرار             لجنة الخبراء المحايدة     33
 ، لجنѧة الخبѧراء  )1994 (S/RES/935، وثيقة الأمم المتحѧدة  1994) تموز( يوليو 1 بتاريخ 935جلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم       م

التي أنشئت للتحري عن انتهاآات القانون الدولي الإنسѧاني فѧي جمهوريѧة يوغوسѧلافيا السѧابقة بموجѧب قѧرار مجلѧس الأمѧن التѧابع للأمѧم                         
، اللجنѧѧة التѧѧي شѧѧكلت لرصѧѧد )1992 (S/RES/780، وثيقѧѧة الأمѧѧم المتحѧѧدة 1992) تشѧѧرين الأول( أآتѧѧوبر 6ريخ  بتѧѧا780المتحѧѧدة رقѧѧم 

) آѧانون الأول  ( ديسѧمبر    14 والتي انتهت من أعمالهѧا فѧي         1999) آانون الثاني ( يناير   1انتهاآات حقوق الإنسان في تيمور الشرقية منذ        
حѧѧول هѧѧذا الѧѧنمط مѧѧن الآليѧѧات، انظѧѧر  آريسѧѧتيان توموشѧѧات،  ). E/CN.4/RES/1999/S.4وثيقѧѧة الأمѧѧم المتحѧѧدة رقѧѧم (مѧѧن نفѧѧس العѧѧام 

، نѧدوات بانكاخѧا لأوروبѧا والبحѧر الأبѧيض المتوسѧط عѧن القѧانون الѧدولي، فالينسѧيا،                "القضايا الحالية للمسؤولية بموجب القانون الѧدولي      "
 .2000، 4المجلد رقم 
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الهجمات التي تندرج على سبيل المثال و. الانتهاكات من هذا النمطبمحاكمة ومعاقبة تسمح 

 بصورة بوالإنسانية واستخدام سياسة التجويع كوسيلة لشن الحرشن ضد العاملين بالمنظمات تُ

 . يعاقب عليها بموجب هذين النظامين الأساسيينواضحة ضمن الجرائم التي 

، نظامين الأساسيين السابقينلجرائم المنصوص عليها بالبالإضافة إلى الفئات الشاملة من ا

فعال التي ترتبط صراحة سلسلة من الأحكمة الجنائية الدولية للمالأساسي روما يتضمن نظام 

يعاقب ويتم النص بدقة على هذه الأفعال باعتبارها جرائم . ارتباطا وثيقا بالمساعدات الإنسانية

رائم ضد الإبادة الجماعية والج:  وهي الأساسيرومانظام ب ضمن الفئات الثلاث المحددة عليها

دام سياسة التجويع كوسيلة لشن استخن من المؤسف أ، لكن و34.الإنسانية وجرائم الحرب

يبدو ورغم ذلك، . في النزاعات المسلحة  غير الدوليةيعاقب عليها جريمة لم يذكر كالحروب 

بمجرد هذه القضايا مثل ة المحكمة في النظر في صلاحيإقرار  جريمن الواضح أنه سوف ي

ق في الحياة والحق بينه وبين الحوإقامة علاقة السلوك لمثل هذا  القانون العرفي حظرقبول 

 المهينةأو غير الإنسانية أو  للمعاملة القاسية تعرضعدم الفي الكرامة الإنسانية والحق في 

 .  مماثلةوحقوق أخرى

 

 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بالحق في الحصول على المساعدات ا مؤخرمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هتمام لانتيجة 

 . للتنفيذ كوسيلة بالغ الأهميةالمجلس أصبح الإنسانية، 

رؤية القانون العرفي للمبادئ لا يؤكد مجلس الأمن فإن هذه القضية، هتمامه بمن خلال او

بين انتهاكات هذه يقر أيضا بوجود علاقة مباشرة ، بل المتعلقة بالمساعدات الإنسانية فحسب

أن حرمان الضحايا من على  كدؤإلى حد أن يويذهب . السلم والأمن الدوليينبين المبادئ و

 ةأيوهو تأكيد يمنحه سلطة اتخاذ ، 35يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليينالمساعدات الإنسانية 

 . لازمة من أجل وضع حد لتلك الأوضاع اهايرإجراءات 

اتخاذ مستويات مختلفة، رغم إجراءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى يمكن تصنيف 

مطالبة الأطراف بأسلوب حاسم إلى حد ما بتنفيذ ) 1 (36: في النزاع الواحدأكثر من إجراء

                                                 
 . على التوالي) 3(هـ -2-8و) 25(ب -2-8) 3(ب -2-8ب، -1-7ج، -6المواد  34
) 1974 (361حѧول النѧزاع الهنѧدي الباآسѧتاني والقѧرار رقѧم       ) 1971 (307رغم الإشارة إلى هذه العلاقة من قبل ضمن القѧرار رقѧم       35

حѧول النѧزاع فѧي لبنѧان، إلا أن     ) 1982التي تم اعتمادها جميعѧا فѧي عѧام       (520 و 518 و 513 و 512حول النزاع في قبرص والقرارات      
مة الإنسانية في آردستان العراق والأزمات اللاحقة في الصومال ويوغوسلافيا هي التي أدت إلى إقرار تلك العلاقة بصورة حاسمة                الأز

 . ومحددة
 .  وما بعدها219، ص *)ملاحظة (انظر  أبريل ستوفلز، المصدر السابق نفسه 36
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 توفير المساعدات هيلمنح صلاحيات لعمليات حفظ السلام من أجل تس) 2 (37التزاماتها

بين الأطراف على خلق مساحة إنسانية  التوسطويساعد . من قبل المنظمات الإنسانيةالإنسانية 

مساعدات الإغاثة الإنسانية حماية ومرافقة ) 3 (الإنسانية المساعدات سهل عملية توفيرت

الدفاع من أجل  ويتم السماح باستخدام القوة في المجال الإنساني وقوافلها ومبانيهاوالعاملين 

النزاع أو عناصر القوات المتحاربة التي لا يمكن السيطرة أطراف ضد هجمات  نفسعن ال

فرض المساعدات ) 4(اص الذين يتضورون جوعا وو الأشخص أالمجرمين أو اللصوعليها أو 

 الحق في الحصول على  حفظ السلام باستخدام القوة لاحترامالإنسانية والسماح للدول وقوات

 . المساعدات الإنسانية

لمساعدات وقوات حفظ السلام لالدول فرض ينبغي الإشارة إلى أن المستوى الرابع يتعلق ب

المستوى الثالث اع، إذا لزم الأمر، بينما يمكن أن يرتبط  إرادة أطراف النزعلىالإنسانية 

 من دلاب شدةفي إطار نزاع غير مستقر بوافقة مسبقة تقدم بمالتي  الإغاثة إمداداتبحماية 

من خلال الباب الصلاحيات ستمد توفي المستوى الرابع .  المساعدات الإنسانيةارتباطه بفرض

فصل  الستمد أيضا في المستوى الثالث منيمكن أن تبينما السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 . السادس

 

 العرض والدخول والمرور والتوزيع: 1تنفيذ المساعدات الإنسانية 

وأسلوب حماية القانون الدولي للأساس القانوني للمساعدات الإنسانية يؤدي التحليل السابق 

 ويتناول الجزء الأول. للتنفيذدراسة الجوانب القانونية لضحايا الانتهاكات ذات الصلة إلى 

الأفراد الذين ينبغي أن يسعوا وراء الحصول على الموافقة على عرض ودخول ومرور 

 تطبيق تلك المساعدات جريالفئات التي يووكيفية القيام بذلك وتوزيع المساعدات الإنسانية 

التي ينبغي أن المتطلبات بينما يتناول الجزء الثاني ، المترتبة على ذلكالإنسانية عليها والنتائج 

 . تلتزم الأطراف بقبولها المساعدات الإنسانية حتى ستوفيهات

 

 عرض تقديم المساعدات الإنسانية

عن ذلك ودراسة الالتزامات الناشئة تمنح العلاقة بين المساعدات الإنسانية والحق في الحياة 

 حق ،رة مشروعة بهذه القضيةبصو  أعضاء المجتمع الدوليكافة ثير اهتمامتالتي أمام الجميع 
                                                 

يطالѧب جميѧع الأطѧراف    " حيѧث  2003) آب( أغسѧطس  1 بتѧاريخ  1497يوجد أحد الأمثلѧة الحديثѧة لتلѧك النѧداءات ضѧمن القѧرار رقѧم                 37
بضمان وصول العاملين مع المنظمات الإنسانية الدولية إلى المدنيين من ذوي الحاجة في ليبيريا بصورة (...) الليبيرية والدول الأعضاء 

 ". آمنة ودون عقبات
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إلى ومن ثم، لا يعد عرض تقديم المساعدات الإنسانية  . هؤلاء الأعضاءإلى المبادرة 

من أعضاء المجتمع الدولي دون موافقة مسبقة من جانب الدولة عضو المحتاجين من قبل أي 

 .  على المستوى الدوليفعلاً خاطئًا المعنية

بالحق القانوني في تقديم ت الدولية والمنظمات الإنسانية العامة لدول والمنظماتحتفظ اوبالتالي، 

 غير ذلك عملاالحالات الإنسانية الطارئة دون اعتبار المساعدات الدولية إلى الضحايا في 

 . قانوني أو غير مناسب

لمنظمات غير الحكومية بوصفها كيانات خاصة القانون يسمح ليبدو من الواضح أيضا أن 

 أحكام قانونية تنص على خلاف ةوجد أيحيث لا تدات الإنسانية إلى الضحايا بتقديم المساع

السلوك مثل ذلك عية وشرمعلى صراحة القانون الإنساني ينص وبالإضافة إلى ذلك، . ذلك

في كل من النزاعات الدولية التي تقدم مساعدات الإغاثة فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية 

ي ت الإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمري الإشارة بصفة خاصة وينبغ. 38والنزاعات الداخلية

 . تفويض دولي في هذا المجالله كيان ك القانون الدولي الإنساني ضمن اتفاقيات تعترف بها

يتمثل في التعاون في تسوية اً أخلاقياًواجبعلى  الأقل تحمل على عاتقها الدول أن إلى ا نظر 

 المتكررة للمنظمات الدولية من أجل تحقيق التضامن الدولي، نداءاتوالالقضايا الإنسانية 

 ا بل ويعدنصح باتخاذه أيضيُ الإجراء قانونيا فحسب بل هذا ألا يكون مثل يصبح من المسلم به

 .  حقوق الضحايا بصورة فعالةحترامضروريا لا

 

 دخول ومرور وتوزيع المساعدات الإنسانيةسماح بال

الطرف الذي يعرض (لابد أن يتفق كلا الطرفين ت الإنسانية، بمجرد عرض تقديم المساعدا

 الدخول والمرور على شروط) يتم عرض المساعدات عليهتقديم المساعدات والطرف الذي 

 . والتوزيع

تلك كي تكون  المساعدات الإنسانية أو الدولة الموجهة إليها/ترخص دولة وينبغي أن و

 . قانونية المساعدات الإنسانية

 حيث أي مشكلةفي النزاعات الدولية المساعدات الإنسانية الترخيص بل الحاجة إلى لا تمث

 من البروتوكول الإضافي الأول 71 و70 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتان 23تنص المادة 

                                                 
:  مѧن البروتوآѧول الإضѧافي    1-18وآѧول الإضѧافي الأول، المѧادة         مѧن البروت   70 مѧن اتفاقيѧة جنيѧف الرابعѧة، المѧادة            59 و 10المادتان   38

 الصѧѧادرة  عѧѧن الجمعيѧѧة العامѧѧة للأمѧѧم المتحѧѧدة، والعديѧѧد مѧѧن قѧѧرارات مجلѧѧس الأمѧѧن التѧѧابع للأمѧѧم المتحѧѧدة  45/100 و43/131القѧѧرارات 
 .المذآورة أعلاه
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 43/131رقم  وفقا لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الترخيصمنح ضرورة على 

 . 45/100ورقم 

من سلطة رخيص الحصول على التينبغي  المحتلة، راضيإلى أنه في حالة الأ الإشارة جدرت

ويرجع ذلك دون . ) من اتفاقية جنيف الرابعة59المادة (الشرعية الاحتلال وليس السلطات 

 الإغاثة ترسل إليهم إمدادات ،السكان التي تسيطر بالفعل على أن سلطة الاحتلال هيشك إلى 

 . المكان الذي سوف توزع فيه ومدادات تلك الإي سوف تمر منهاراضي التالأعلى و

 صريح من الدولة،ا إلى الحصول على تكون هناك حاجة أيضوفي حالة النزاعات الداخلية، ت

مخصصة للأفراد الذي يقطنون المناطق الخاضعة لسيطرة سواء كانت المساعدات الإنسانية 

 . دولةيست لالدولة أو تلك الخاضعة لسيطرة أي أطراف 

 حينما تستهدف المساعدات ،لات من هذه الحا في الحالة الأولىا منطقيمطلبيعد هذا ال

ن تمر أالضروري كون من ي الخاضعة لسيطرة الدولة أو حينما راضيالسكان في الأالإنسانية 

 ،لكن. يةلالسارية في النزاعات الدو مع الأحكام ةتوافقمكون تو عبر تلك الأراضيالمساعدات 

قوات المتمردين المناطق الخاضعة لسيطرة في القاطنين الأفراد حينما تستهدف المساعدات 

 الخاضعة لسيطرة الدولة، تختلف الأراضيويمكن نقلها إلى غايتها النهائية دون المرور عبر 

 . عن تلك المعمول بها في النزاعات الدوليةالمتطلبات 

يبدو أن  39إلى تأويل مختلف،ؤدي  قد ي3مشتركة رغم أن نص المادة ال الحالات ومثل هذهفي 

 الحصول على ضروري أنه من التشير إلى 40 من البروتوكول الإضافي الثاني18المادة 

ويتأكد . في أراضيهاع المساعدات ذ الأنشطة الإنسانية وتوزتنف التي سوف  الدولةتصريح من

الذي أقر ؤتمر الدبلوماسي خلال المها الدول تتخذالمواقف التي اذلك التأويل من خلال 

وبالتالي من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا ،  41البروتوكولين الإضافيين

وممارسات الدول المانحة والمنظمات الدولية التي نادرا ما تقدم المساعدات الموضوع 

عنية المالدولة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين دون موافقة مسبقة من 

 . بأقصى قدر من الحذروحينما تفعل ذلك، يكون 

                                                 
يѧوحي بѧأن موافقѧة أي مѧن     "  خدماتها علѧى أطѧراف النѧزاع   بعرض(...) هيئة إنسانية غير متحيزة   "يبدو أن نص هذه المادة بشأن قيام         39

 .  يكفل الحماية للمساعدات الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني– الدولة أو المتمردين –الطرفين 
يجѧب القيѧام   (...) إذا آان المدنيون يعانون من مصاعب مفرطѧة نتيجѧة للافتقѧار إلѧى المѧؤن اللازمѧة مѧن أجѧل البقѧاء علѧى قيѧد الحيѧاة                      " 40

 ."بأنشطة الإغاثة لمصلحة المدنيين بمقتضى موافقة الطرف السامي
 المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأآيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المعمول بѧه فѧي النزاعѧات المسѧلحة، السѧجلات          1974-1977 41

، ص 13، المجلѧѧد رقѧѧم CDDH/II/GT/108 ،CDDH/II/440، 367-366، ص 12 ، المجلѧѧد رقѧѧم CDDH/II/SR.88الرسѧѧمية، 
441 ،CDDH/II/440/ 445، ص 8 البروتوآول الإضافي الأول، المجلد رقم ،CDDH/II/SR.94 وما 425، ص 12، المجلد رقم 

 . 424، ص 13، المجلد رقم CDDH/II/444 وما بعدها، 435، ص 12، المجلد رقم CDDH/II/SR.95بعدها، 
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 على هذا المجال من مجالات القانون يالإنسانإضفاء الطابع فقد أثرت عملية ومع ذلك، 

عند  الترخيصمع الالتزام بمنح  بالتزامن تحقيق مطلب الحصول على ترخيصيتم وينبغي أن 

.  حقوق الضحايالاحترامقانونية وضرورية ي تجعلها بالمتطلبات الت المساعدات الإنسانية وفاء

على الحد من الحق في عن التركيز ة ف الدافع الرئيسي للتطورات الأخيريكشوفي الواقع، 

 . لإنسانية وليس إلغاء شرط الترخيص بهارفض المساعدات ا

دون ن معدم خضوع الأنشطة الإنسانية التي يتم تنفيذها الحصول على الموافقة مطلب  عنييو

  تلك الأنشطةويمكن اعتبار ،القانون الدولي الإنسانيبموجب حماية ل لالمعنية الدولة إذن من

غير قانونية عند تنفيذها من قبل أي دولة أو منظمة دولية على أساس أنها تنتهك مبدأ السيادة 

 . ولةد الداخلية للشؤونوعدم التدخل في ال

 أنها لا تخضع لأي حماية لحماية القانون الدولي" ةالسريمهمات ال"عدم خضوع لا يعني ، لكنو

ن العامليإلى تحويل الإغاثة إذن بتقديم ولا يؤدي الإخفاق في الحصول على . على الإطلاق

 الإنسانية ومقار تلك المنظمات وسبل المواصلات الخاصة بها بالمنظمات الإنسانية والإمدادات

حق لهم التمتع  ومن ثم يدنيين والأهداف المدنيةويحظى هؤلاء بمكانة الم. إلى أهداف عسكرية

العاملين بالمنظمات الإنسانية ترحيل منع لا تمتد إلى  الحماية هذهومن الواضح أن . بالحماية

 .  أو منع مصادرة مؤن الإغاثة من قبل السلطات الحكوميةمعاقبتهمأو السرية 

 

 العواقب وسبل العلاج: الترخيص بالمساعدات الإنسانيةمنح غير القانوني لرفض ال

 وفقا لما – إذن بتقديم المساعدات الإنسانية بالحصول على أن يتم فرض الشرط الخاصلابد 

 . هذا الإذن بالتزامن مع التزام السلطات بمنح –هو مذكور أعلاه 

في اتخاذ أي إجراء ضد دولة ، حينما ترغب دولة بخلاف الآليات المنصوص عليها أعلاه

إقامة ) 1: ( المساعدات الإنسانية، يكون أمامها أربعة خياراتاح بتقديمسمأخرى ترفض ال

 أي دولة تكون طرفا ثالثا مع تجنب أي أراضي أو مراكز توزيع في مستوصفات أو عيادات

يحظى الإجراء قانونيا و هذاويعد . رض تقديم المساعداتعاتصال مباشر بالدولة التي رفضت 

ت تصرف المنظمات الإنسانية العامة أو الخاصة حتى يمكن وضع المساعدات تح )2(بالحماية 

وضع  )3(لإجراء قانونيا ويحظى بالحماية  اويعد هذا. المعنيةبموافقة الدولة نقلها إلى الضحايا 

. إذن منهاحدود الدولة دون إذ ذاك التي تعبر المنظمات الإنسانية المساعدات تحت تصرف 

باستثناء استجابة الدولة المنكوبة (ية الرسمية أو غير الرسمية ويعد الافتقار إلى الاستجابة الدول

المنظمات غير الحكومية وغيرها من المساعدات الإنسانية تحت تصرف لوضع ) بالطبع
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تفاقم حدة كون يا النزاعات حينما ا إلى ضحايسر من أجل تسليمها 42المنظمات الدولية الأخرى

) 4( وهذا العملمثل مشروعية دعم ت ة دوليقاعدةى وجود  علاً كافيدليلاًالاحتياجات الإنسانية 

 .الدولة أراضيمباشرة في " سرية"إجراء عملية 

 أنه لا يخدم  ويرجع ذلك أولا إلى، مضاداً قانونيالخيار الأخير إجراءلا يمكن اعتبار و

 تلك وهو إرغام الدولة التي تتخلف عن أداء التزاماتها بتنفيذ(الغرض من الإجراء المضاد 

إلا من قبل الدولة المنكوبة  الإجراءات من هذا النوع ه لا يمكن اتخاذوثانيا إلى أن) الالتزامات

 بصورة غير قانونية اتخاذ مثل هذايحق للدول التي يرفض عرضها بتقديم المساعدات (

 ).الإجراء

لأساسية  اذي يعد انتهاكا للقواعدففي مواجهة السلوك ال. تنافر واضحيؤدي ذلك إلى حدوث 

لحقوق الإنسان جسيمة التي تحظر الانتهاكات القواعد كتلك المن ناحية، للمجتمع الدولي 

إلا حينما تتأثر بصورة مباشرة على اتخاذ إجراءات مضادة ، تكون الدول غير قادرة ساسيةالأ

 .  لتلك الانتهاكاتمواطنوها ضحايابتلك الانتهاكات، وعلى سبيل المثال حينما يصبح 

الحق ( دولة  مصالح أي التي تحمي نفسه انتهاكا لإحدى القواعدالسلوكيعد احية أخرى، ومن ن

 وبالتالي لا يمكن )في عدم رفض عرض تقديم المساعدات من جانبها دون سبب وجيه

حظى استجابة الدولة تو. الفقرة السابقةفي  المشار إليها القواعدتحميها مقارنتها بالمصالح التي 

 عن المصالح دفاعهاوليس من خلال مصالحها الخاصة ل تهامايحخلال بالمشروعية من 

 . الأساسية للمجتمع الدولي

في كفالة احترام حقوق بعض مصلحة خاصة وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى أي دولة 

وترفض جميع عروض (الخاضعين لسلطة دولة ما تنتهك تلك الحقوق بصورة دائمة الضحايا 

ينبغي فقط أن تعرض تقديم ، )الطارئواجهة الوضع مة من أجل المساعدات الإنساني

التي من الطبيعي أن يتم رفضها من أجل إضفاء المشروعية على رد المساعدات الإنسانية 

 . فعلها تجاه الانتهاكات

 على حد قول 43"اإجراء حماية مؤقتً"")  سريةمهمة(" هذا النمط أي إجراء منيمكن اعتبار 

عند تعرض المصالح الأساسية للمجتمع الدولي  الإجراء هذا مثل اتخاذ ويتميو رويز أرانخ

الموافقة بصفة عامة على تبني مثل تلك  الإنسانية الطارئة، بشرط حالات الإحدىللخطر في 

 .  مادولةفكك فيها هياكل  الحالات التي لا تتمن جانب واحد فيالإجراءات من قبل الدول 

                                                 
 . نزاعات مثلما حدث في أثيوبيا والسودان والعراق وجمهورية يوغوسلافيا السابقةآانت هذه الممارسة شائعة في ال 42
 البروتوآѧѧول A/CN.4/444، وثيقѧѧة الأمѧѧم المتحѧѧدة رقѧѧم  "التقريѧѧر الرابѧѧع حѧѧول مسѧѧؤولية الدولѧѧة  "انظѧѧر  غايتѧѧانو أرانخيѧѧو رويѧѧس،   43

 . وما بعدها18، ص 1992الإضافي الأول، 
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من المقبول أن يكون ، بشرط لحالات الضرورة اتخاذه استجابة  يتميمكن اعتباره أيضا إجراء

للمجتمع الدولي  ذلك الدفاع عن المصلحة الوطنية فحسب بل عن المصالح الأساسية شملألا ي

 44.ساندوالسيد أيضا، وفقا لاقتراح 

على  قومإجراء مضاد ي على أنها" السرية"المساعدات الإنسانية لنظر إلى اأن ومن المسلم به 

كجزء من الاستجابة في حالات الضرورة أو كإجراء الفهم الشامل للغرض من هذا الإجراء 

 بين يلا يكمن في المنطقة الرمادية تأوالح الأساسية للمجتمع الدولي يمثلمؤقت لحماية المص

 .القانون القادم والقانون الجاري العمل به

التي تدخل د اومال ما هير في تقري بين حق الدولة عارض تإدراك وجوديمكن بالتالي 

 وحق الضحايا في الحصول على المساعدات راضيتلك الأ وندخلوالأفراد الذين يها راضيأ

أن الحق الأول من هذه ورغم . فرض ذلك الحقفي  المجتمع الدولي مصلحةالإنسانية و

ت الذي  الوقحينلابد أنه سي على الحقوق الأخرى حتى تاريخنا هذا، ولويةالحقوق كانت له الأ

، وخاصة الآن تحظى به حقوق ومصالح الضحايا والمجتمع الدولي بالأولوية على حقوق الدول

يؤدي  على القانون الدولي وإضفاء الطابع الإنساني على المساعداتحيث تؤثر عملية 

 . لى صياغة مضمونهإاستحداث القيم الأخلاقية الجديدة 

حينما برير الإجراء الذي تتخذه أي دولة ثالثة تالحجة نفسها لب عانةستلاأيضا امن الضروري 

دولة  أي عقب رفضالإنسانية السرية تقدم المساعدات التي تقوم بدعم المنظمات الإنسانية 

 . بصورة غير قانونية الموافقة على عرض تقديم المساعدات

رفضت  دولة م المساعدات الإنسانية السرية في بين تبرير تقديا كبيراهناك اختلاف إلا أن

على المساعدات الإنسانية بالقوة تلك تبرير فرض  و،عرض المساعدات بصورة غير قانونية

 يتزامن ولا.  أو حمايتهاراضيهاإدخال المؤن إلى أمن أجل المسلحة ة القوباستخدام تلك الدولة 

ويمكن توفير المساعدات الإنسانية .  بالضرورة في جميع الحالاتحدوث مثل هذين الظرفين

وفي مثل تلك . بإذن منها دولالغير من أي أطراف في المناطق الخاضعة لسيطرة سرا 

ومن . لا يكون استخدام القوة المسلحة ضروريا باستثناء حالات الدفاع عن النفسالأحوال، 

كون أو تالخاضعة لسيطرة الدولة  المناطق عبرحينما تمر مساعدات الإغاثة ناحية أخرى، 

 . ا لا يمكن تجنبهكون الاستعانة بالقوة المسلحة أمرتلأرجح أن تلك المناطق، من ا قاصدة

                                                 
، رقѧم  32، المجلة الدوليѧة للصѧليب الأحمѧر، المجلѧد          "القضايا المعنية : ق في  المساعدات الإنسانية      والح" واجب التدخل "إيف ساندو،    44

 ".يدور الجدل حول فرض المساعدات على أساس الضرورة  الإنسانية (234، ص 1992حزيران /  يونيو-آيار / ، مايو111
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يخلو من  احكما مقره ميثاق الأمم المتحدة نظامكون النظام الأمني الجماعي الذي أينبغي أن ي

 أساس حماية حقوق بدعوىإمكانية حدوث تصدعات أو تبرير حدوثها أي فجوات، رغم 

 . الإنسان الأساسية

) المقبول من الناحية الأخلاقية(لنظام بفاعلية، وإلا فلن يكون من الإنصاف وينبغي أن يعمل ا

ع على هذا بإحداث صدا لقيامها نظردولة ما ) ةلقانونيإلقاء اللوم من الناحية ا(تم إدانة أن ت

 . معطلا حينما يظل النظام الملاذ الأخيرون الأساس ليك

ار استخدام القوة اعتبلا يمكن ، ليه الآنوالحال على ما هو عأنه  من المسلم بهوبإيجاز، 

نتيجة لرفض أي دولة بصورة غير قانونية قبول المسلحة كرد فعل يتم اللجوء إليه في النهاية 

الذي ذا ن من ك، ولاً قانوني إجراء،لبقاء شعبها على قيد الحياةالمساعدات الإنسانية اللازمة 

حينما تخفق الآليات المنصوص  الإنساني سوف يدين أو يتخذ أي إجراء ضد مثل ذلك التدخل

 عواقب أخرى على ةفي العمل بفاعلية ولا يكون للتدخل أيعليها بموجب القانون الدولي 

دون أن تمنح أي وفي هذه الحالة تتصادم الاعتبارات الأخلاقية والقانونية العلاقات الدولية؟ 

يعيد و. تمليها المبادئ الأخلاقيةالتي تسمح بها بل والإجراءات القانونية تجاهل خيار سوى 

 الأذى القانون المتطرف يعد(التالي  التعبير متمثلة في ال حكمة القانون الرومانيهنذلك إلى الذ

تعطل  حينما تواجه – دولة تسعى ةإلى إدانة أيه في، ويؤدي التوجه القانوني المبالغ )الأكبر

الدولي المعاصر، وهو مبدأ احترام حقوق الهيكلية للقانون  إلى تفعيل أحد المبادئ –النظام 

 . الإنسان

 

 

 

 متطلبات الحق في الحصول على الحماية: 2 المساعدات الإنسانية نفيذت

 أزمة ةفي الحصول على المساعدات الإنسانية خلال أي  المدنيينقواعد التي تحكم حقتعكس ال

 مصالحالإنسانية وال مصالحالالتوتر والتوازن بين مدى إنسانية ناتجة عن نزاع مسلح 

 . القانون الدولي الإنساني في العسكرية

 مكنما ي بأقصى ةكون شاملتلابد أن  الضحايا في الحصول على المساعدات وقحقورغم أن 

وجود أي محاباة مباشرة أو عدم ذل الجهود لضمان بينبغي ، من أجل تحقيق الحماية المثلى

ولتحقيق هذه . يع تلك المساعدات الإنسانية عند توزتجاه أحد أطراف النزاعغير مباشرة 

عنية  المساعدات الإنسانية بمتطلبات محددة ويكون من حق الأطراف المفيتلابد أن الغاية، 
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منح تصريح لأي طرف رفض ومن ثم، يمكن . الوفاء بتلك المتطلبات فعلياضمان 

لا تخضع  الحالات، هذهوفي مثل . المساعدات الإنسانية إذا لم تكن تفي بالمتطلبات المقررةب

 . القانون الدولي الإنسانيا لما هو منصوص عليه بموجب عمليات الإغاثة للحماية وفقً

.  ومحايدةإنسانية وغير متحيزةمقبولة حينما تكون  أن تكون المساعدات الإنسانية فهوممن الم

القانون الدولي  عليهنص ما يوفقا ل، شروطتفي المساعدات الإنسانية بهذه الحينما حتى ف، لكن

 . غالبا ما تضر بمصالح أحد أطراف النزاعفإنها ، الإنساني

جزء من م الحصول على يتحينما  النزاعات الحاليةب فيما يتعلقبصفة خاصة صح هذا القول وي

في على الأقل ) غير الدولمن وخاصة تمويل القوات  (طراف المتحاربةالخاص بالأالتمويل 

ويتمثل الهدف من الحرب في بعض . ل المساعدات الإنسانيةمن خلاجزئيا بعض الأحيان 

ليس المقاتلين فحسب بل كل من لا يساند نفس (على الطرف الخصم الأحيان في القضاء 

تستخدم  الحالات، هذهوفي ). رقية أو دينية أو ثقافية مختلفة إلى مجموعة عأو ينتميالقضية 

عمل حيث تحول الأنشطة الإنسانية إلى الدول المساعدات الإنسانية في أغراض سياسية 

 . سياسي

 من قبل الهيئات الإنسانية التي لا تكفل المدنيينالمساعدات الإنسانية إلى تسليم يُعاق غالبا ما 

التي تستحوذ على المساعدات الإنسانية الوفاء بالمتطلبات المقررة أو من قبل أطراف النزاع 

ها بالصورة الملائمة تنفيذيئات الإنسانية بتخطيطها وعمليات الإغاثة التي تقوم الهخلال من 

ويعد النزاع في الصومال من بين الأمثلة الواضحة على هذا  .نفعتها الخاصةوتستخدمها لم

أباطرة الحرب لتوفير المؤن إلى المصدر الرئيسي كانت المساعدات الإنسانية  حيث وضعال

 .  وتصعيدهالنزاعوكانت تساعد على إطالة 

 

 انيةالإنس

  والخدمات الضرورية لبقاء السكانمن السلعأن تتألف تلك المساعدات يفرض مبدأ الإنسانية 

 وأن نتيجة للنزاعالضروريات الأساسية للحياة  المحرومين من المدنيينتوفيرها إلى وأن يتم 

تخفيف أعباء المعاناة البشرية وحماية الحياة والصحة  هو الغرض من المساعدات كوني

 45.مة الإنسانيةوالكرا

                                                 
انظѧر   . 242، الفقѧرة    )23ملاحظѧة رقѧم     (لمصѧدر السѧابق نفسѧه       انظر  الأنشطة والعسكرية وشѧبه العسѧكرية فѧي نيكѧاراغوا وضѧدها، ا               45

 . 1965 للمؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فيينا، 7أيضا  القرار 
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 تقديم الدعم المباشر هوالمساعدات الإنسانية  الهدف من كونحينما يذا المبدأ نتهك هيوبالتالي 

انتهاكه حينما لا يكون الدافع جرى  لا يولكن. أحد أطراف النزاعأو غير المباشر إلى 

صورة المساعدات بالتلك أن تستخدم  بشرط ،مقصورا بصفة رئيسية على الجانب الإنساني

بغرض التخلص من مساعدات إنسانية  ةأيإذا ما قدمت دولة وعلى سبيل المثال، . الملائمة

القانون تعد تلك المساعدات إنسانية ومن ثم تخضع لحماية ، لديهاالإنتاج الزراعي فائض 

من المحتاجين بغرض تخفيف  المدنيينإلى تسليم تلك المساعدات بشرط  الدولي الإنساني

 . شريةالبالمعاناة 

على وفاء تلك  وبصفة خاصة طريقة تقديم المساعداتعلى هذا المبدأ الإنساني تنعكس مراعاة 

تعتبر المساعدات غير المحايدة ومن غير المحتمل أن . الأخرىالمقررة  متطلباتالمساعدات بال

تلتزم أطراف النزاع باحترام الطبيعة وعلاوة على ذلك، . أو المتحيزة مساعدات إنسانية

 . لإنسانية لمؤن الإغاثة وينبغي ألا تحاول تغيير مقصدها أو الغرض منهاا

 

 عدم التحيز

كون وينبغي أن ت 46بأسلوب غير تمييزيقديم المساعدات الإنسانية تيتطلب مبدأ عدم التحيز 

 . سكان مع احتياجات الةمتناسب

 إلى مجرد انتمائهلم من المساعدات ينالمستفيدالتمييز بين ضرورة عدم يز ح عدم التعنييو

عدات ومن ثم، لابد أن تكون المسا .  الإنسانيةجةإذا كان ذلك بسبب الحاإلا ، مجموعة خاصة

 . المجال والمدة الزمنيةمن حيث  متناسبة مع احتياجات السكان

الناتج وعدم عدم التحيز الشامل وعدم التحيز : هي عدم التحيزأنماط من مكن تمييز ثلاثة ي

كيان أي التي يتخذها إلى جميع الإجراءات الإنسانية ويشير النمط الأول . فرقة أو التالتمييز

 إلى عدم  بينما يشير النمط الثالث،إجمالي جهود جميع الكيانات، ويشير النمط الثاني إلى خاص

ما باستثناء تمييز أوجه للوجود أي عدم ، ويقصد بذلك ينعالتمييز في كل إجراء إنساني م

 . المعايير الإنسانيةلى إيستند منها 

عدم  حيث يضع في الاعتبار ،أفضليةالأكثر ومن الناحية النظرية، يعد عدم التحيز الناتج هو 

بدلا من عدم تحيز أي إجراء  المنظمات الإنسانيةها لذبتحيز جميع الجهود الإنسانية التي ت

احتياجات بلتساوي باعند الوفاء عدم التحيز الناتج ويتحقق . منظمة واحدة فقط محدد تنفذه

قدم مؤن بالتساوي، بغض النظر عن الجهات التي ت طرفي النزاع ين لسيطرة الخاضعسكانال
                                                 

 .242، الفقرة )23ملاحظة  (الأنشطة والعسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، المصدر السابق نفسه  46
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لا  الحالي، وضعا للنظرومع ذلك، . سيطرة كل من طرفي النزاعسكان تحت الإغاثة إلى ال

 . من عدم التحيزيمكن أن يتطلب القانون مثل هذه الدرجة 

ولا .  إلى الالتزام بمبدأ عدم التحيز الشامل بمثابة قضية جدليةتعد حاجة المنظمات الإنسانية

سمح بتقديم  حيث ي47ُيوجد في النزاعات الدولية أي شرط على الإطلاق في هذا الصدد

لا  لكن . سيطرة طرف واحد فقط من أطراف النزاعسكان تحت المساعدات الإنسانية إلى ال

ي ضوء التأويل الذي قدمته محكمة العدل الدولية تكون تلك هي الحالة في النزاعات الداخلية ف

 على العلاقة بين مبدأ عدم التحيز الشامل ومبدأ قوم والذي ي1986في حكمها الصادر عام 

 . الإنسانية

راعاة مبدأ الإنسانية مإطار عدم التحيز ليس في مبدأ أهمية  بالتالي أنه رغم من المسلم بهو

لا يمكن سانية بصورة فعالة من جانب أطراف النزاع، فحسب بل لضمان احترام المهمة الإن

 .  في الوقت الحالي شرطا قانونيا بموجب القانون الإنساني ذلك المبدأاعتبار

القانون الدولي  ضمن  عدم التحيزشكالمن أ شكلمثل هذا الإدراج يؤدي وبالإضافة إلى ذلك، 

دات التي تقدم إلى مجتمع إلى منح الأطراف سلاحا آخر يستخدم لرفض المساع الإنساني

 .  للأثر المستهدفعاكسالطرف الخصم، مما يؤدي إلى حدوث أثر م

 ما عداتمييز أي  تقديم المساعدات الإنسانية دون تتطلب القانون الدولي الإنساني أحكام إلا أن

الأطفال والمرضى  (مجموعات المواطنين المستهدفينوبمجرد تحديد . الاعتبارات الإنسانية

 المحتاجين جميع الأفرادإلى تقدم تلك المساعدات والمناطق المستهدفة، لابد أن ) نر السوكبا

 . مراكز توزيع المؤن وتقديم المساعداتالذين يستطيعون الوصول إلى 

 المنظمات تي تبذلها الجهود الإنسانية التحيز عدم ينبغي أن تحترم الأطراف المتحاربة أيضا

 سكانإلى لكنها تلتزم بالموافقة على تقديم المساعدات الإنسانية و ،ن بهاوالإنسانية والعامل

 لسيطرتها ين الخاضعسكانالطرف الخصم، بغض النظر عما إذا كان يتم الوفاء باحتياجات ال

 .بالصورة الملائمة

 

 الحياد

 الإنسانية والمعاملة تهاطبيعمن  المساعدات الإنسانية حيادشرط الخاص بوجوب البع ين

 .القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في ليةيالتفض

                                                 
 . من البروتوآول الإضافي الأول8 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 25فاقية جنيف الرابعة والمادة  من ات27انظر المادة  47
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ويحق للمدنيين وحدهم . بين المقاتلين والمدنيين التمييز أولا وقبل كل شيء يتطلب مبدأ الحياد

 أن تبذل المنظمات الإنسانية ومن ثم، فمن الضروري. الحصول على المساعدات الإنسانية

لا تزال المساعدات ومع ذلك، . ين والمدنيينالمقاتلللتمييز بين أقصى الجهود ها ن معووالعامل

 ينجح المقاتلون في الاختلاط بالمدنيين والاستفادة عندماحتى لقانون ا محمية بموجبالإنسانية 

 الجهودها كل مع المنظمات الإنسانية والعاملين بذل، رغم من المساعدات التي يتم تقديمها

ممارسة يعد هذا الاختلاط  الجهود، هذهورغم  . صل بينهالتمييز بين المقاتلين والمدنيين والفل

هذه  يقطن ومن المعتاد أن ،ات النازحين واللاجئينفي مخيمة وشائعة نسبيا لسوء الحظ خطير

ن خلال فترات و ومقاتلخيمن في الأعمال العدائية داخل وخارج المأفراد مشاركو المخيمات

 48.لعسكرييقل النشاط االراحة حينما ينتظرون الأوامر وحينما 

أطراف النزاع من الاستيلاء بصورة مباشرة أو غير  المنظمات الإنسانية منعينبغي أن ت

واستيلاء ذلك لكن في حالة عدم قدرتها على ، ولمدنيينلمباشرة على المساعدات المخصصة 

أطراف النزاع على جزء من هذه المساعدات، تظل بقية هذه المساعدات التي في حوزة تلك 

جزء كبير للغاية من المساعدات واستخدامها مسار تحويل في حالة إلا أنه . محميةالمنظمات 

المنكوب بالسماح بمرور ، ينبغي إعادة النظر في واجب الطرف جنودتوفير المؤن إلى الفي 

 جرى الطرف وتصبح المساعدات التي هذا بمصالح وضعالمساعدات وخاصة حينما يضر ال

وقد كان النزاع في الصومال في أوائل التسعينيات أحد  . حربتحويل مسارها أساس اقتصاد ال

لخدمة  بالمائة من المساعدات الإنسانية 90على ذلك حينما استولى أباطرة الحرب على مثلة الأ

 .مصالحهم الخاصة

التي الإنسانية عن المشاركة في الأعمال العدائية منظمات أن تمتنع اليتطلب مبدأ الحياد 

القيام بأنشطة موازية دعما لأحد الأطراف المتحاربة أو تقديم ح تعرض للخطر بوضو

 قد يشمل السلوكو. علما منها باستخدام تلك المساعدات في دعم طرف معين ،المساعدات

 الخاصة وتخزين الأسلحة نقل الأسلحة في عرباتهاها معلمنظمات الإنسانية والعاملين العدائي ل

باستخدام مرافقها السماح لأحد الأطراف المتحاربة ها ومهاجمة المقاتلين وداخل مباني

 والاستفادة من أو الكشف المدنيين الدعاية بين نشر والاتصالات الخاصة بهااللوجيستية وسبل 

 . وتجنيد القوات وغير ذلكأو الكشف عنها عن المعلومات الاستراتيجية 

ة  أو عن طريق مصادرالنفسعن لا يعد امتلاك المنظمات الإنسانية للأسلحة من أجل الدفاع 

فاظ بها بعيدا عن متناول أيديهم والاستعانة بفريق الأمن المقاتلين والاحتمن تلك الأسلحة 

                                                 
د ائم التنمية المستدامة في أفريقياانظر   48 ، وثيقة الأمم 1998) نيسان( أبريل 16تقرير الأمين العام، . أسباب النزاع وتعزيز السلام ال

 . A/52/871المتحدة رقم 
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سبل المواصلات ها ومراكز التوزيع أو بانيبأحد الأطراف المتحاربة من أجل حماية م الخاص

 .عمليات عدائيةالخاصة بها 

 أو دعم قضية أحد الأطراف أو ا في أسباب النزاعيعد قيام المنظمات الإنسانية بإعلان رأيه

. "الحياد العقائدي" لمبدأ اًانتهاكد الأطراف حاستغلال القضايا الإنسانية في كسب التأييد لصالح أ

تعاطف جمهور تحول ما سرعان و:  على سبيل المثال في النزاع اليوغوسلافيهذاوقد حدث 

 وفقا للمنظمات الإنسانية التي تعمل في – رضتعشعب البوسنة الذي العامة في البداية مع 

 إلى دعم وتأييد لقضية شعب البوسنة ومطالبه ،لعمليات إبادة جماعية واسعة النطاق –المنطقة 

. للشعب الكردي في العراقتأييد الرأي العام العالمي أيضا على   القولهذايسري و . السياسية

ها بالتزام الصمت في مواجهة انتهاكات  معونلا تطالب المنظمات الإنسانية والعامل لكنو

 .  والمستمرة على نطاق واسعجسيمةحقوق الإنسان ال

بأن تلفت انتباه ا من الناحية الأخلاقية تلتزم أحيانًسمح لتلك المنظمات بصورة قانونية بل ويُو

 .  من أجل البحث عن وسيلة لاسترداد الحقوقوضاع تلك الأذوي السلطة إلى

فهناك . تقدم المساعدات الإنسانيةلمنظمات التي لمنوطة بامهمة االهي هذه ت ليسورغم ذلك، 

 المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والدول والمنظمات الدولية كتلك كيانات أخرى منها

مؤهلة بصورة أفضل لتنفيذ هذه المهمة وينبغي أن تتولى المبادرة الالمنظمات المذكورة أعلاه و

 . تقويض ثقة الطرف المعنيإلى  علناالإدانة حيث من الأرجح أن تؤدي  مور الأفي مثل هذه

ؤدي اضطرار يو. يةالمساعدة والحما: همابصورة فعالة  المدنيين احتراموجهان لعملة يوجد 

توفير ل -الآخرين تبطل  في مواجهة  - في أغلب الأوقاتالذين يقدمون المساعدات الإنسانية 

 . والذي يقوم به الآخرونيقومون به الذي  العمل الإنساني الحماية أيضا إلى إعاقة

 عدائية أنشطةأي ا عدم تنفيذ معهن ووفي النهاية، ينبغي أن تكفل المنظمات الإنسانية والعامل

 وعدم استخدام المساعدات الإنسانية التي تقدمها لصالح أحد الأطراف ها أو من خلالفي مبانيها

 . المتحاربة

للظروف عن إخضاعها أطراف النزاع الطبيعة الإنسانية للمساعدات وتمتنع لابد أن تحترم و

 . حيادها المادي والعقائديالتي تجردها من 

 

 ةــخاتمال
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تحقيق  المساعدات الإنسانية نفيذوآليات تالمرشدة لوضع القانوني والمبادئ يوضح تحليل هذا ا

 . أكبر نجاح في المجال الأول من هذه المجالات الثلاثة

على حق ضحايا النزاع المسلح في الحصول على المساعدات كاف ويوجد الآن أكثر من دليل 

 القانون الدولي الإنسانيمن مستمد أيضا ، وهو حق مستمد من الحق في الحياة والإنسانية

ينبغي القيام بشيء ما من أجل ضمان الحق في طلب  غير أنه. نسانلإوالقانون الدولي لحقوق ا

 .  أي طرف ثالث في النزاعات المسلحة الداخلية منالمساعدات

تنشأ ، ز والحيادمبادئ الإنسانية وعدم التحيالمقصود بمعنى الفي  شك  أدنى لا يوجدهرغم أن

لا تكمن المشكلة وعلى أي حال، . عند تطبيقها على المساعدات الإنسانيةالعديد من التعقيدات 

 المساعدات السياق الذي يتم من خلاله تنفيذي بل فيف القانونية غير الملائمة ارفي التع

 . المعنيةوفي المصالح الإنسانية 

الفعالة للتنفيذ والتطبيق الافتقار إلى الآليات تتمثل العقبة الرئيسية أمام المساعدات الإنسانية في 

 . ا يمكن ممارستها فعلي وليس حقًأمنيةحيث تظل دائما مجرد 

 سبل بديلة لضمان وصول يجادلإإلى دفع الجهود حددة والفعالة أدى غياب آليات التنفيذ الموقد 

توفير اعتبار الإخفاق في  هذاويتضمن   .المجموعات المرسلة إليهاإلى المساعدات الإنسانية 

تشتمل عواقب من  ذلك علىترتب  بما ي، للسلام والأمن الدولييناتهديدالمساعدات الإنسانية 

ن جانب واحد على أي دولة ترفض قبولها بصورة غير لمساعدات الإنسانية معلى فرض ا

أنه رغم وجود  سلم بهمن الم واً إنسانيتدخلاًومن ثم، تصبح المساعدات الإنسانية . قانونية

حسب ما  القانوني في القانون الدولي  فإنه يفتقر إلى الأساس، التدخلهذامبرر أخلاقي واضح ل

 . هو الحال الآن

 : بعبارة مقتبسة مناسبة للأمين العام للأمم المتحدةل نختتم هذا المقانود أن و

أحد الإنجازات العظمى د  تعنستهل الألفية الجديدة بمجموعة مبادئ دولية لحقوق الإنسان"

ة في مختلف تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جسيموللأسف الشديد، ت . للقرن العشرين

الإبادة الجماعية والقتل عمليات ى القضاء علزال هناك حاجة إلى تولا  . أنحاء العالم

والتعذيب والاختفاء والاستعباد والتمييز والفقر بلا محاكمة  التعسفية والإعداماتالجماعي و

 الآليات بالأمم ت المؤسسات ووضعأنشئتوقد . واسع الانتشار واضطهاد الأقلياتدقع الم

  "49.التي تلتهم حضارتنا الآفات هذهالمتحدة من أجل القضاء على 

                                                 
 – 257، الفقرتان A/54/1، وثيقة الأمم المتحدة رقم 1999) آب( أغسطس 31نوي للأمين العام حول عمل المنظمة، التقرير الس 49

258 . 
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 ص ـملخ

 

 في التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية 

 فجوات الإنجازات وال: النزاعات المسلحة 

  روث أبريل ستوفلز:  بقلم

 

لإنسانية أثناء النزاعات يحلل المؤلف في هذا المقال مضمون وحدود الحق في المساعدات ا

وتكمن فرضية المؤلف في أن المساعدات الإنسانية حق ينبع  . المسلحة الدولية والداخلية

 الذي هو بالتالي حق يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان ،مباشرة من الحق في الحياة

 . والقانون الدولي الإنساني

القانون الدولي سابق الذكر بما فيه الكفاية، ورغم أن ممارسة هذا الحق لا تكفله آليات فروع 

والواقع أن . فإنه من الجدير إبراز العمل الضخم الذي أنجزه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

هذه الهيئة ربطت ثانية في السنوات الأخيرة وفي مناسبات عديدة الانتهاكات الجسيمة 

 . لأمن الدوليينوالضخمة والمنظمة لهذا الحق بوجود تهديد للسلم وا

ل العملية والقانونية إعداد دراسة عن عدد المشاكالضروري بالإضافة إلى هذا كان من 

 الكيفية التي ترفض بها أطراف النزاع بصورة غير قانونية دخول مواد الإغاثة المترتبة على

 . وقد تم عرض حلول ممكنة. ومرورها وتوزيعها

عدة التي تفي بمعايير الإنسانية وعدم التحيز والحياد وفي الختام يؤكد كاتب المقال أن المسا

إلا أن الصعوبات لا تظهر عند تعريف هذه . هي وحدها المحمية بموجب القانون الدولي

 .   المعايير فحسب بل أيضاً عند استيفائها
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